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 .10:00امتتح  الجلسة الساهة  

من جد ل  اعممدا ت رير ر لجندة اليدااون الد للأ من  ممدا     77البند  
 (A/77/10) )تاب ( دلررها الثالثة لالسبعين

  دها اللجنة إل  مواصـــلة اظرها مي اليصـــليت الســـاب  الرئيس - 1
والسبعيت   والثامت مت تقرير لجنة القااون الدولي هت إهمال دورت ا الثالثة

(A/77/10.) 

)النمســــــا(  إىــــــار إل  موضــــــو     مة الدول   السددددي  ري ددددأ - 2
“، مقال إاه هل  الرغم مت إن توضــــــــيس الممارســــــــة  ةمســــــــدولية الدول مي

ــ ة القائمة قد ي ون ذا نيمة، يعتقد ومد بلده إن الحقوق والال تزاماة الناىــــ
هت معـل غير مشــــــــــــــرو  دوليـاة لا تل  إلا الـدولـة التي ارتكبـ  اليعـل 

المشــــــــــــرو  ولا يم ت اقل ا إل  غيرها مي رالة   مة الدول. ولي   غير
إل  إن ومد بلده، كما ذكر مت قبل، لا فديد اليرضـــــــــــــية التي يقوم هلي ا  
ــون هـذا الموضــــــــــــــو ، وهل  وجـه   الكثير مت همـل المقرر اللـاب بشــــــــــــ

التحـدفـد، اليرضــــــــــــــيـة القـائلـة بـواـه قـد تكون هنـاك رـالاة يم ت مي ـا اقـل 
الحقوق والالتزاماة الناىــ ة هت المســدولية مت دولة ســل    المســدولية إو

ذلك القااون القائم. وســــــــــــــبق لومد بلده إن إهر  اهتبار  إل  دولة  ل  ب 
إيضــا هت ىــ وكه إزاو إا محاولة لصــياغة مواد ترمي إل  تدويت قواهد 

  وجود ل ا مي رإيه.لا

وإضـا  إاه ل ذه الأسـبا ، فررب ومد بلده بقرار لجنة القااون  - 3
الدولي إهداد مشـــــــــــاري  مبادد توجي ية بدلا مت مشـــــــــــاري  مواد. م هداد 
مبادد توجي ية غير ملزِمة فتيس مرصـة لمراهاة اهتباراة السـياسـة العامة 

ــيما ا د هلي ا المقرر اللاب مرارا، ولا ســــ ــده ليكرة التي ميادها إن التي ىــــ
دولـة ارتكبـ  مع  غير مشــــــــــــــرو  فنبغي إلا فددا إل  بقـاو اليعـل    زوال

ــا . وبالنظر إل  إن اللجنة لم تتم ت مت  ــرو  دون ااتصــــــــــ غير المشــــــــــ
إاجاز همل ا بشــــــــــون هذا الموضــــــــــو  مي دورت ا الثالثة والســــــــــبعيت وإن 

ــي  ــو مي ا، مســ تعيت  المقرر اللاب هل  وىــــك إن فن ي مترة ولافته كعضــ
هل  اللجنــة إن تنظر مي كيةيــة المضــــــــــــــي قــدمــا ب ــذا الموضــــــــــــــو  مي  

، ســي ون الشــ ل بشــواه المســتقبل. واظرا لتعقد الموضــو  وادرة الممارســة
يضـل ومد بلده إن تتلذه النتيجة الن ائية لأهمال اللجنة هو تقرير   ذا ي ال

فتيس  فرمَق بتقرير اللجنة ذاته. ومت ىـــــون إهداد تقرير مت هذا القبيل إن  
للجنة تقييم ملتل  المشاكل التي تم تحدفدها إثناو النظر مي الموضو ، 
بـدلا مت محـاولـة رشــــــــــــــر مراو قـااوايـة غير متوامقـة مي صــــــــــــــي  تو ي يـة 
ــلة هل  إر ام  ــة. وذكر إاه يم ت الات   هل  تعليقاة ميصــــــ غامضــــــ
ــيتا   ــاري  المبادد التوجي ية مي بيااه اللحي الذا ســــــــــ معينة مت مشــــــــــ

 ااون الدولي لكي تنظر  يه.للجنة الق

ــو   المبـادد العـامـة للقـااون“ ومشــــــــــــــاري   - 4 وااتقـل إل  موضــــــــــــ
ــتنتـاجـاة المتعلقـة بـالمبـادد العـامـة للقـااون التي اهتمـدت ـا اللجنة   الاســــــــــــ

ــتنتاج  )م اة المبادد العامة  3مدقتا، مقال،  يما فتعلق بمشـــــرو  الاســـ
ة التقليدية والمســــتقرة مت للقااون(، إن ومد بلده فديهد بشــــدة ارقرار بالي  

ــتمـــدة مت النظم القـــااوايـــة  المبـــادد العـــامـــة للقـــااون وهي تلـــك المســــــــــــ
ــاوره الشــــــــــــــك  يمـا فتعلق بوجود م ـة  الوتنيـة، ولكت الومد لا فزال يســــــــــــ
ــا فتعلق  ــااواي الــــدولي. و يمــ ــام القــ للمبــــادد المتبلورة مي إتــــار النظــ

ل  النظم  )تقرير وجود مبدإ مشـــــــترك بيت ملت  5بمشـــــــرو  الاســـــــتنتاج 
ــيــاغــة المعتمــدة   القــااوايــة مي العــالم(، قــال إن ومــد بلــده فررــب بــالصــــــــــــ
مدقتا. وهو فوامق هل  ضـــــــــــرورة إجراو تحليل مقارن  واســـــــــــ  النحاق  

. ويتيق، هل   مت هـذا القبيـل  وتمثيلي“ مت إجـل تقرير وجود مبـدإ هـام
ــتنتاج، مت إن   3وجه التحدفد، م  ما جاو مي اليقرة   مت مشــــرو  الاســ

تقييم التشــــــريعاة الوتنية بل   يل المقارن فنبغي إلا يقتصــــــر هل  التحل
 فنبغي إن فراهي إيضا قراراة المحاكم الوتنية.

ومضـ  يقول إن ومد بلده لا تزال تسـاوره ىـ وك بشـون مشـرو   - 5
)تحدفد المبادد العامة للقااون المتبلورة مي إتار النظام  7الاســــــــــــــتنتاج  

ري  الاســـــــتنتاجاة التي اهتمدة مدقتا القااواي الدولي(، وهو إكثر مشـــــــا
رت  الآن إثــارة للجــدل. وإهر  هت  يبــة إمــل الومــد لأن اللجنــة اكتيــ  
بارىــارة، مي ىــر  مشــرو  الاســتنتاج، إل  إن هناك إمثلة مي الممارســة 
القضــــــــــــــائيـة تديـد، هل  مـا فبـدو، وجود مبـادد هـامـة للقـااون تتبلور مي  

إن تتوســــــــــــــ  مي تنـاول تلـك الأمثلـة إتـار النظـام القـااواي الـدولي، دون  
م إا تحليـل  يمـا فتعلق بـومثلـة  بـوا تيصــــــــــــــيـل. وه وة هل  ذلـك، لم يقـدَّ

المبــادد العــامــة للقــااون التي تبلورة مي إتــار النظــام القــااواي الــدولي 
(.  A/77/10مت تقرير اللجنة )  1202والتي ورد بيان  ل ا مي الحاىــــــية  

متحليـل مت هـذا القبيـل لـه إهميـة رـاســــــــــــــمـة مي دهم وجود هـذه الي ـة مت 
ــواـــه ليس مي ا  اليقرة   ــادة    1المبـــادد. والقول بـ مت   38)ج( مت المـ

ــاســـــــــي لمح مة العدل الدولية إو مي الأهم ــيرية النظام الأســـــــ ال التحضـــــــ
للنظام الأســــــاســــــي ما يســــــتبعد وجود تلك الي ة لا ي يي رثباة وجودها. 
ولذلك يشـــج  ومدل بلده اللجنةَ هل  إجراو دراســـة إكثر ىـــمولا ب ية تحدفد 
إمثلـة للمبـادد العـامـة للقـااون المتبلورة مي إتـار النظـام القـااواي الـدولي. 

ــتنتاج ــياغة مشـــرو  الاسـ ــود  وإ يرا، و يما فتعلق بصـ ، م ن المعن  المقصـ
ــحلس  ــرو     “جوهرا  بمصـــ ــرر ا لمشـــ ــس واللجنة تكتيي، مي ىـــ غير واضـــ

ــرأ الاهترا  بالمبدإ هل  إاه  جوهرا“.   ــتنتاج، ب هادة توكيد ىـــــــــ الاســـــــــ
 وسي ون مت المييد تقديم ىر  إكثر تيصي  ل ذه المسولة.

https://undocs.org/ar/A/77/10
https://undocs.org/ar/A/77/10
https://undocs.org/ar/A/77/10
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)جم ورية إفران ارســ مية(  إىــار    السددي  لالز دادس سددردار   - 6
ضــــــــــــــو   المبـادد العـامـة للقـااون“، مقـال إاـه  يمـا فتعلق بـالمبـادد  إل  مو 

العــامــة للقــااون المتبلورة مي إتــار النظــام القــااواي الــدولي، فنبغي إف و 
  الاهتبار الواجب لا تيار المصـحلحاة. وسـي ون مت المييد التمييز بيت 

 المبــادد“ و  القواهــد“  إذ يعتقــد ومــد بلــده إن المبــادد تومر القــاســــــــــــــم 
ــلة، وكلما زادة الأهمية  المشـــــــــترك لعدد مت القواهد القااواية ذاة الصـــــــ
ــية، زادة الأهمية الجوهرية للمبدإ القااواي   ــاســــــــــ الجوهرية للقاهدة الأســــــــــ
المســـــــــــتمد مت القاهدة. ومت الأهمية بم ان التمييز بيت مي وم  المبادد 

)ج( مت   1العـامـة للقـااون“ كمصـــــــــــــــدر للقـااون يشـــــــــــــــار إليـه مي اليقرة  
ــاســــــي لمح مة العدل الدولية ومي وم  مبادد  38 ادةالم مت النظام الأســــ

إو قواهــد القــااون الــدولي“ كي ــة مرئيــة مت م ــاة القــااون الــدولي العرمي 
التعــاهــدا. والتعبير المشــــــــــــــرو  الوريــد هت المبــادد العــامــة للقــااون  إو

مت النظام الأســـاســي   38)ج( مت المادة  1بالمعن  المقصـــود مي اليقرة 
لمبــادد القــااوايــة المعتر  ب ــا مي جمي  النظم القــااوايــة الوتنيــة  هو ا

مي إغلب ا، والمتوصــــــــــــــلة مي النظم القااواية للدول، والتي يم ت اقل ا   إو
 إل  النظام القااواي الدولي.

ومضــــــــــــــ  يقول إن ومــد بلــده فوامق هل  إاــه لا توجــد ه قــة   - 7
)ج( مت  1مي اليقرة تراتبية بيت مصـــــــادر القااون الدولي المشـــــــار إلي ا  

مت النظام الأســاســي لمح مة العدل الدولية. وم  ذلك، فتبيهت   38المادة 
مت الاجت اد القضـائي للمح مة إن المح مة اادرا ما إتيح  ل ا اليرصـة  
لتحبيق  المبــادد العــامــة للقــااون“، لأن قواهــد القــااون الــدولي التعــاهــدا  

. وه وة هل  ذلك، فبدو إن والعرمي تومر هموما إســــــســــــا كا ية لقرارات ا
المبـادد العـامـة للقـااون هي مي معظم ـا قواهـد إجرائيـة ضــــــــــــــمت النظم 
القـااوايـة الوتنيـة. ولا يم ت اهتبـار إن  المبـادد العـامـة للقـااون المتبلورة 

)ج( مت   1مي إتــار النظــام القــااواي الــدولي“ تنــدرج مي احــاق اليقرة  
مبادد إما تنشـــــــــو هت تريق  مت النظام الأســـــــــاســـــــــي. م ذه ال 38المادة 

هملية تحوير القااون الدولي العرمي وينبغي بالتالي اهتبارها قواهد هامة 
للقــااون الــدولي، وهــذه قواهــد هــادة مــا تكون ذاة تــاب  هرمي وقــائمــة 
ــو اتيجة لامتراضـــــاة   ــعيد الدولي، و ما تنشـــ باليعل وهي ملزِمة هل  الصـــ

بالاســتناد إل  القااون الدولي منح ية معينة يقوم هلي ا التعليل القضــائي 
القضـــاة لا يم ت    اســـتللصـــ ا إو يســـتنتج ي القائم. غير إن المبادد التي  

)ج( مت  1اهتبـارهـا مبـادد هـامـة للقـااون بـالمعن  المقصــــــــــــــود مي اليقرة 
ــادة   ــااـــب 38المـ ، لأن العنصــــــــــــــر الحيوا المتمثـــل مي  ارقرار“ مت جـ

ة مي ارتـار القـااواي   الـدول“ غير موجود، إلا بقـدر مـا تســــــــــــــاهم الـدول ـ
منه الاســــتدلالاة إو الاســــتنتاجاة. وه وة هل   ق الأصــــلي الذا تلســــت 

ذلك، تكون للقضـاة مي سـيناريو ك ذا سـلحة  تقدفرية واسـعة النحاق وغير 

مقيهدة  يما فتعلق ب رســــاو مثل هذه المبادد، بدلا مت إرســــائ ا مت   ل  
ه الأســـــــــبا ، لا فزال ومد هملية تتحور مي ا المبادد بمرور الوق . ول ذ

بلـده فر  إن  المبـادد العـامـة للقـااون المتبلورة مي إتـار النظـام القـااواي  
 الدولي“ لا يم ت اهتبارها مما فندرج مي احاق هذا الموضو .

وتحرق إل  موضــو     مة الدول مي مســدولية الدولة“، مقال   - 8
ز ادرة ممارســــاة  إن ومد بلده يشــــير إل  م رظاته الســــابقة ويود إن فبر 

الدول. وإضا  إن الاست بال الذا االته النصوب التي سبق إن إهدت ا  
اللجنة بشــــــــــــون موضــــــــــــو    مة الدول فوري بون المجتم  الدولي ليس 
مســتعدا بعد للتررا  ب ذا الموضــو  هل  احاق واســ . م  فزال مصــير 

اة غير المواد المتعلقة بمســـــدولية الدول هت الأمعال غير المشـــــروهة دولي 
محسوم، مي ريت لم توقِ  هل  اتيانية ميينا لل مة الدول مي المعاهداة 

ترما، ولم فنضــــم إل  اتيانية  23دولة ولم فنضــــم إلي ا ســــو     19ســــو  
ميينــا لل مــة الــدول مي ممتلكــاة الــدولــة ومحيواــات ــا ودفوا ــا ســــــــــــــو  

ك، إترا  ولم تــد ــل الاتيــانيــة ريز النيــاذ بعــد. ولمــا كــان الأمر كــذل ــ 7
ســــــــي ون مت الســــــــابق لأوااه مي المررلة الحالية ا تيار مشــــــــاري  المواد 

 ى  ة تتلذه اتائج همل اللجنة بشون هذا الموضو .

)ماليزيا(  إىـــــارة إل  موضـــــو     مة  السددددي ر اور ال  ن - 9
هت ترريب ومد بلدها بقرار لجنة  وهرب  الدول مي مســـدولية الدولة“، م 

ي  مبادد توجي ية بدلا مت مشــــــاري  مواد. القااون الدولي إهداد مشــــــار 
مبدإ  لالمتضـــــــــاربتيت المديهِدة إرداهما  تيت  و يما فتعلق بمناقشـــــــــة النظري 

 الصــــــــــــحيية البيضــــــــــــاو“ والأ ر  لمبدإ الل مة التلقائية، اللتيت جر  
تنـــاول مـــا مي الجزو الأول مت التقرير اللـــامس للمقرر اللـــاب هت  

ــو  ) (، قـالـ  إن ومـد بلــدهـا فتيق م  إغلبيــة A/CN.4/751الموضــــــــــــ
الدول هل  إاه لا يم ت قبول مبدإ الصــــــــــــحيية البيضــــــــــــاو ولا الل مة  
التلقائية كقاهدتيت هامتيت لأن ممارسـة الدول ليسـ  قاتعة بشـون هذه  

بون مشــاري  رإيه ة. وبالمثل، يشــاتر ومد بلدها المقررَ اللاب  المســول
المبــادد التوجي يــة ذاة تــاب  ارتيــاتي وإاــه فنبغي إهحــاو الأولويــة 
ــا م  المقرر  ل تيـاقـاة المبرمـة بيت الـدول المعنيـة. ويتيق الومـد إيضــــــــــــ

مت الم م الحياظ هل  الاتســاق م  الأهمال الســابقة   ه اللاب هل  إا 
ــواو، بما مي ذلك  للجنة، مت ري  ــمون هل  السـ ث المصـــحلحاة والمضـ

موادها المتعلقة بمســــــــــدولية الدول هت الأمعال غير المشــــــــــروهة دوليا  
 التي تلعتبر هموما تجسيداة للقااون الدولي العرمي.

وتحرق  إل  مشاري  المبادد التوجي ية المتعلقة بل مة الدول   - 10
ــة   اللجنـــ ــا  ــدت ـــ اهتمـــ التي  ــة  ــدولـــ الـــ ــة  مســــــــــــــدوليـــ ــا  مي  دورت ـــ مي  ــا  مدقتـــ

والسـبعيت، مقال  إن ومد بلدها يم ت إن فديد إدراج مشـرو  المبدإ  الثالثة

https://undocs.org/ar/A/CN.4/751
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، بالنظر إل  إن الغرض منه هو توضـــــــــيس إن   مة الدول  6التوجي ي 
لا إثر ل ا هل  إســـــــناد معل غير مشـــــــرو  دولياة إل  دولة ما ريت تكون  

لي الومــد هل  إن ف تلــك الــدولــة قــد ارتكبتــه قبــل تــاريف الل مــة. ويوامق  
م ررا )الأمعـال المركبـة( مشــــــــــــــروَ  المبـدإ   7مشــــــــــــــرو  المبـدإ التوجي ي  

)الأمعال ذاة الحاب  المســـــتمر(، الذا كان ســـــابقا مشـــــرو   7التوجي ي 
ومق الصــــــــــــــيغـة التي اهتمـدت ـا اللجنـة مدقتـا مي دورت ـا الثـاايـة    7المـادة  

ربرازه اليرق بيت   7والسبعيت، م و تكملة مييدة لمشرو  المبدإ التوجي ي 
ــية هامة، ليس  ــتمر. وبصــــــــ الأمعال المركبة والأمعال ذاة الحاب  المســــــــ

ــرو  المبدإ التوجي ي   م ررا لأاه  7لد  ومد بلدها إا اهتراض هل  مشــــ
يعتقــد إنه الــدول مســــــــــــــدولــة هت هواقــب إمعــال ــا، هل  احو مــا فرد هت 

يما فتعلق مت مشـرو  المبدإ التوجي ي. إما   2و  1صـوا  مي اليقرتيت  
ــولة ما إذا كاا  الدولة اللل  مســـــدولةة هت معل غير مشـــــرو  فبدإ  بمســـ
م  الدولة الســــل  ويســــتمر م  الدولة اللل ، م ذا إمر فلزم إجراو مزيد 
مت المناقشـــــــاة بشـــــــواه. ولا توجد مي الوق  الراهت توجي اة واضـــــــحة،  
ــاة كل رالة هل  ردة. ويجب هل   و اما تعالَج هذه الحالاة هل  إســــــ

اللجنــة إن تقرر مــا إذا كــااــ  الأمعــال المركبــة مم نــة بموجــب القــااون  
 الدولي قبل اهتماد مشرو  المبدإ التوجي ي.

 10ومضــــــــــــ  تقول،  يما فتعلق بمشــــــــــــرو  المبدإ التوجي ي   - 11
)اتحــاد الــدول(، إن ومــد بلــدهــا فوامق هل  ضــــــــــــــرورة إن تتمت  الــدول  

لتوصـــــــــــــــل إليـه بيت الـدولـة  بـالمرواـة مي ا تيـار ترائق إا اتيـاق فتم ا
المضـرورة والدولة اللل  بشـون كيةية معالجة الضـرر الناجم هت معل 
غير مشـــرو  ارتكبته دولة ســـل . غير إاه فنبغي للدول المعنية، هل   
احو مـــا جر  تـــوكيـــده مي هـــدد مت قراراة المحـــاكم وهي ـــاة التح يم  

قبيل. و يما الدولية، إن تتياوض بحســت اية ب ية إبرام اتياق مت هذا ال
المبــــدإ التوجي ي   م ررا )دمج دولــــة مي دولــــة   10فتعلق بمشــــــــــــــرو  

فزال هل  موقيـه الـذا ميـاده إن الـدولـة   إ ر (، قـالـ  إن ومـد بلـدهـا لا
الدامجة تق  هل  هاتق ا مســــــــــــدولية التياوض بحســــــــــــت اية م  الدولة  

 2المضــرورة بغرض التوصــل إل  اتياق. والومد فررب بصــياغة اليقرة  
ــر  يقلـــــل مت مشــــــــــــ الـــــدمج لا  إن  ــس  التي توضــــــــــــ التوجي ي  المبـــــدإ  و  

ــيما وإن   مت  ــدولية الدولة التي ارتكب  اليعل غير المشـــــرو ، لا ســـ مســـ
المواد المتعلقة بمســــــدولية الدول لا تشــــــير إل  الســــــيناريو المتو   مي 

 تلك اليقرة.

،  11واســـترســـل  مقال ،  يما فتصـــل بمشـــرو  المبدإ التوجي ي  - 12
ة قــد فددا إل  إاوا  ملتليــة مت الع قــاة القــااوايــة  إن ااح ل الــدول ــ

ــل  ــاليعـ بـ ــا  ــة إوثق مت غيرهـ ــا صــــــــــــــلـ  بعض الـــدول اللل  قـــد تكون ل ـ

المشـــــــرو  إو بالضـــــــرر. ولذلك، م ن الحاجة إل  التوصـــــــل لاتياق  غير
هل  كيةية معالجة الضرر قد لا تكتسي القدر ايسه مت الأهمية بالنسبة 

هت ترريـب ومـد بلـدهـا بـالمرواـة التي   إل  جمي  الـدول اللل . وإهربـ 
فومرها البيان غير الحصرا للعوامل التي فتعيت إ ذها مي الاهتبار هند  
تقرير إمضــــــل الســــــبل لمعالجة الضــــــرر، م و يســــــمس بالنظر مي هوامل 
إ ر  غير مدرجة  يه هند التياوض هل  اتياق بيت الدولة المضـــــــــــرورة  

 والدولة إو الدول اللل  ذاة الصلة.

ــارة إل  مشـــــــــــــرو  المبدإ التوجي ي  - 13 )رالاة   مة    12وإىـــــــــــ
الدول التي تظل مي ا الدولة الســل  قائمة(، مقال  إن المشــرو  فدكد إن 
وض  الدولة السل  لا فتوثر بل مة الدول. غير إن استلدام ئبارة  مي  

فثير اللبس  يمــا فتعلق بــالحــالاة المحــددة   2ارو  معينــة“ مي اليقرة  
ت مي ا الدولة اللل  مت الارتجاج بمســــــــــــدولية الدولة التي التي قد تتم 

ارتكب  اليعل غير المشرو . والحالة الوريدة التي تتبادر إل  الذهت هي 
ــل  قبل   ــرر الذا لحق بالدولة السـ ــلة  بيت الضـ الحالة التي توجد مي ا صـ
تاريف الل مة وبيت ارقليم الذا مل للدولة اللل  بعد الل مة إو الرهايا 

. ولـذلـك فلتمس ومـد بلـدهـا مي ذلـك التـاريف  لـذفت إصــــــــــــــبحوا مت رهـايـاهـاا
ــيحا لما ية الظرو  الأ ر  التي قد تبرر ارتجاج الدولة اللل    توضــــــــ
بالمســـــدولية. وي ر  ومد بلدها رإا لجنة الصـــــياغة التي قال  بون هذا 
ــروريا مي الح م وبون معن  ئبارة  ارو    ــيل ليس ضــ القدر مت التيصــ

ر بمزيد مت ارســ ا  مي الشــر ، ولكنه يعتقد إاه إذا كان معينة“ ســييســَ 
بارم ان التنبد بحالة واردة مقط يجوز إن فنحبق هلي ا مشــــــــــرو  المبدإ 
التوجي ي، لزم إيضـــــــا  هذه الحالة مي مشـــــــرو  المبدإ التوجي ي.  بغير 

ــتَترك همومية  ارو  معينة“ المجال ميتورا لتيســـــــيراة    ئبارة ذلك، ســـــ
 ب صعوباة تعرقل تنييذ الح م.ملتلية قد تسب 

إاـــــه   - 14 اللجنـــــة هل   فتيق م   بلـــــدهـــــا  ومـــــد  إن  تقول  وتـــــابعـــــ  
)اتحاد الدول(، لأن فلنَ   13ضـــــرورة، مي مشـــــرو  المبدإ التوجي ي   لا

صــــرارة هل  إن الح م يشــــير إل  اليعل غير المشــــرو  دوليا الذا وق  
ل مي تاريف  قبل تاريف الل مة، ريث إن الدول الســـــــــــــل  التي تتحد تزو 

م ررا، الذا فن  هل  ســيناريو  13الل مة. ومشــرو  المبدإ التوجي ي 
ــتمر  ــرورة جزوا مت دولة إ ر  تســـــــ ــل  المضـــــــ ــبس  يه الدولة الســـــــ تصـــــــ
ىـــــــلصـــــــيت ا القااواية، مقبول إيضـــــــا هموماى ويوامق ومد بلدها هل  إن 
ئبــارة  الــدولــة التي ارتكبــ  اليعــل غير المشــــــــــــــرو “ تومر تريقــة وجيزة  

اهتراض لا ارة إل  الدولة المسدولة هت اليعل غير المشرو  دوليا. و للإى
)ااح ل دولة(، م و فر   14للومد هل  إدراج مشـــــــرو  المبدإ التوجي ي 

إن صــــياغته واضــــحة. ويم ت إن فديد الومدل إيضــــا إدراج مشــــرو  المبدإ 
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ــي بون تورِد اللجنة   15التوجي ي  ــية(، و ن كان فوصــ )الحماية الدبلوماســ
اواة مي الشــــر  مزيدا مت اريضــــا  للحالاة التي قد تنحبق مي ا اســــتثن 

مت القاهدة العامة المتعلقة باســـــــتمرار الجنســـــــية. و يما فتعلق بمشـــــــرو  
د ومــد بلــدهــا قرار    15المبــدإ التوجي ي   م ررا )الك  وهــدم التكرار(، فديــه

تلصـي  مقرة مسـتقلة لكل سـيناريو يجرا تناوله. و يما فتعلق بالأهمال 
ل  إاشــــــاو المقبلة بشــــــون هذا الموضــــــو ، فررب الومدل بالاقترا  الداهي إ
إل  الدول   مريق هامل لصــياغة ىــرو  لمشــاري  المبادد التوجي ية تحال

 للتعليق هلي ا.

وتحرق  إل  موضـو   المبادد العامة للقااون“، مقال  إن ومد   - 15
بلدها واثق مت إن لجنة القااون الدولي ســــــــتواصــــــــل إ ذ تحلي ة الدول  

توصل إل  موق  مقبول مي الاهتبار ب ية ال  تعليقات االأهضاو ومرائ ا و 
لد  المجتم  الدولي. وإضـــــــام ،  يما فتصـــــــل بمشـــــــاري  الاســـــــتنتاجاة 

بالمبادد العامة للقااون التي اهتمدت ا لجنة الصـياغة مدقتا، إن  المتعلقة
تن  هل  ضرورة إجراو تحليل مقارن   5مت مشرو  الاستنتاج  2اليقرة  

قرير وجود مبدإ واســـــــ  النحاق وتمثيلي، يشـــــــمل ىـــــــت  مناتق العالم، لت 
مشترك بيت ملتل  النظم القااواية مي العالم. ومي هذا الصدد، فود ومد 
بلدها إن يشـــــــــــــير إل  إاه ل ت كاا  الدول تلعتبر متســـــــــــــاويةة مي المركز 
بموجب القااون الدولي، م ناك إوجه هدم مســــــاواة قائمة بين ا، مت ريث  

ــادية ه ــ ان والتنمية الاقتصـ ــبيل المثال. الحجم الجغرامي ورجم السـ ل  سـ
ولذلك م ن إا تحليل مقارن فنبغي إن يو ذ مي الاهتبار، لا الا ت ماة  
ارقليمية محســب، بل وإيضــا ا ت   الظرو  الاقتصــادية والاجتمائية  

 والثقا ية لكل دولة.

)تحدفد المبادد العامة للقااون   7وتناول  مشــــــرو  الاســــــتنتاج  - 16
اي الـدولي(، مقـالـ  إن ومـد بلـدهـا ف ر   المتبلورة مي إتـار النظـام القـااو 

إن ارقرار، هل  النحو المنصــوب هليه بوضــو  مي مشــرو  الاســتنتاج 
، ضـــــــــرورا لتقرير وجود مبدإ مت المبادد العامة للقااون. وومقا لليقرة  2
، يســتتب  ارقرار التثبَ  مت إن جماهة الأمم 7مت مشــرو  الاســتنتاج  1

مبدإ جوهرا مي النظام المعني ون المبدإ  قد إقرة، رهنا بشروأ معينة، ب 
مت مشـــــــــــرو  الاســـــــــــتنتاج التي تن    2القااواي الدولي. غير إن اليقرة 

لا تلل بمسولة ارتمال وجود مبادد إ ر  مت المبادد   1هل  إن اليقرة  
ر  ــَ العامة للقااون تبلورة مي إتار النظام القااواي الدولي، يم ت إن تيسـ

ــمنا، مي بع ض الحالاة، إن مبادد لم تقر جماهةل  هل  إا ا تعني ضـــــــــــ
الأمم بــوا ــا مبــادد جوهريــة مي النظــام القــااواي الــدولي يم ت إن تلعتبر  

احـاق المبـادد   2م  ذلـك مبـادد هـامـة للقـااون. وبـذلـك توســــــــــــــهِ  اليقرة  
العــامــة للقــااون المتبلورة مي إتــار النظــام القــااواي الــدولي بحيــث ي ون  

جماهة الأمم بونه مبدإ ما جوهرا  مي  مت الوارد إن يصــــــبس ىــــــرأ إقرار  
 النظام القااواي الدولي ىرتاة غير ذا صلة مي ا اية المحا .

ومضـــــــــــــــ  تقول إن لجنـة القـااون الـدولي فنبغي إن تنظر مي   - 17
جمي  المعـافير ذاة الصــــــــــــــلـة، هنـد تقرير ما يـة المبـادد العـامة للقـااون 

لــدولي. وينبغي ل ــا إن التي يم ت إن تتبلور مي إتــار النظــام القــااواي ا
ــائل التي تثيرها الدول   تجرا تحليل ا بحذر وإن تو ذ مي الاهتبار المســـــــــ
المعنية  يما فتعلق بمعاهداة وقواهد هر ية وصـ وك دولية إ ر  بشـ ل  
ــلة التي تبذل ا   ــياق، فديد ومد بلدها الج ود المتواصـ  اب. ومي هذا السـ

لدول ما ي يي لتقرير إن اللجنة لتحدفد ما إذا كان هناك مت ممارســـــاة ا
مبـــدإ معينـــاة تبلور مي إتـــار النظـــام القـــااواي الـــدولي يم ت اهتبـــاره مت 
م، ف ر  ومـد بلـدهـا إن  المبـادد العـامـة للقـااون. وبغض النظر همـا تقـده
ــتنتاجاة مجتمعة هند   ــاري  الاســــــ ــيتعيت هلي ا إن تقرإ كل مشــــــ الدول ســــــ

واغل ـا قـد هولجـ .  الاات ـاو مت تج يزهـا، لكي تتـوكـد مت إن جمي  ىـــــــــ ـــــ
ول ـذا الســــــــــــــبـب، يحتي  الومد بالحق مي إبداو مزيد مت التعليقـاة ما إن 

 فلنت   مت إهداد مجموهة كاملة مت مشاري  الاستنتاجاة.

 تول  السيد لِيال ماتا )غواتيمالا( رئاسة الجلسة. - 18

ــتراليا(  إىــــــارة إل  موضــــــو   المبادد   السددددي ر سدددد ينر - 19 )إســــ
ــتنتاجاة المتعلقة بالمبادد العامة  العامة للقااون“ ــاري  الاســــــــــ و ل  مشــــــــــ

ــياغة مدقتا، مقال  إن ومد بلدها فثني   للقااون التي اهتمدت ا لجنة الصـــــــــــ
هل  لجنــة القــااون الــدولي لمواصــــــــــــــلت ــا العمــل  يمــا فتعلق بمشــــــــــــــرو   

مبدإ مت المبادد العامة إن  ب ية إيضــــــــــــــا  كيةية تقرير   6الاســــــــــــــتنتاج  
ظام قااواي وتني، قابل  للنقل إل  النظام القااواي  للقااون، مسـتمداة مت ا 

ــا الاســــــــــــــتنتـاج القـائـل بـون التوامق م  النظـام  الـدولي. ويديـد الومـد إيضــــــــــــ
القااواي الدولي هو المعيار الرئيســي مي تقرير ما إذا كان بارم ان اقل 
ــاهد هل   ــون إدراج إمثلة هملية مي الشـــر  إن يسـ المبدإ المعني. ومت ىـ

 النقل المعقدة.توضيس هملية 

إن ومد بلدها، إذ يضـــــ  مي اهتباره المناقشـــــاة  مضـــــ  تقول  و  - 20
ــة  يما فتعلق  الجارية مي كل مت ــادســـــــ لجنة القااون الدولي واللجنة الســـــــ

بوجود وتحـدفـد المبـادد العـامـة للقـااون المتبلورة مي إتـار النظـام القـااواي  
التحليلي ب ية   الدولي، يشــــج  لجنةَ القااون الدولي هل  مواصــــلة همل ا

ــتند إل  ممارســـــــــــــاة الدول وقراراة المحاكم  التوصـــــــــــــل إل  اتيجة تســـــــــــ
وال ي اة القضــــــــــائية الدولية. ويجب التمييز بوضــــــــــو  بيت هملية تحدفد 
المبادد العامة للقااون المتبلورة مي إتار النظام القااواي الدولي وهملية  

 تحدفد القااون الدولي العرمي.
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ومد بلدها تســاوره ىــ وك بشــون إدراج بند    واســترســل  مقال  إن - 21
، لأن مشــرو  الاســتنتاج لا يحدد 7 هدم إ  ل“ مي مشــرو  الاســتنتاج 

معافير صــــارمة لتحدفد المبادد العامة للقااون المتبلورة مي إتار النظام 
ــتنتاج   )واائ  المبادد العامة   10القااواي الدولي. ويومر مشــــرو  الاســ

دول والممارسـيت والج اة الأ ر  المدهوة إل  للقااون( توضـيحا مييدا لل
تحـدفـد المبـادد العـامـة للقـااون وتحبيق ـاى وهو فـدهم إيضــــــــــــــا مشــــــــــــــرو  

ــتنتاج  )الع قة بيت المبادد العامة للقااون والمعاهداة والقااون    11الاســ
الدولي العرمي( ويجب إن يقرإ مي ضـوئه. وإ يرا، إهرب  هت تقدفر ومد 

( مت A/CN.4/753ر الثالث للمقرر اللاب )التقري  بلدها لما تضــــــمنه
 تحليل لممارساة الدول وقراراة المحاكم وال ي اة القضائية الدولية.

)إســـــــرائيل(  إىـــــــارة إل  موضـــــــو   المبادد   السدددددي ر ر  لين - 22
مقال  إن مت الم م توضــــــيس اليرق بيت المبادد العامة العامة للقااون“، 

للقااون والمصـــــــــــــادر الأ ر  للقااون الدولي، ولا ســـــــــــــيما القااون الدولي 
العرمي، لأا ا تلتل  مي النحاق والتحبيق هل  رد ســــــــواو. وقد إىــــــــار 

ويصــــس المقرر اللاب إل  ضــــرورة تو ي الحذر بشــــون هذه المســــولةى 
ــتنتاجيت  الأمر بشــــــــ ل  اب  يما ف هذا  ) (  3تعلق بمشــــــــروهي الاســــــ

مت مشــــــــــاري  الاســــــــــتنتاجاة المتعلقة بالمبادد العامة للقااون التي  7 و
اهتمدت ا لجنة الصــــــــــياغة مدقتا، وهما اللذان فتناولان الي ة المقتررة مت 
التي  قــــد تتبلور مي إتــــار النظــــام القــــااواي   العــــامــــة للقــــااون  المبــــادد 

ــون هـذه الي ـة ومت المي وم لـديـه إن الـدولي“. ولومـد بلـدهـا تحيظـاة  ب  شــــــــــــ
 .هناك   ما كبيرا بشــــون هذه المســــولة دا ل لجنة القااون الدولي إيضــــا

ــام هل  هـــذه الي ـــة مت المبـــادد مت ريـــث وجودهـــا  وغيـــا  التوامق العـ
ايســـــــــــه، لا  يما فتعلق بحبيعت ا إو معالم ا محســـــــــــب، فدهو إل  تو ي  

ل مي رد ذاته سـببا كا يا للقول بون المبادد التي  الحذر الشـدفد وقد يشـ ه
 تندرج ضمت تلك الي ة ليس  مما يعد مصدرا للقااون الدولي.

) (، إن ممارســة  3 يما فتعلق بمشــرو  الاســتنتاج إضــام ،  و  - 23
ــااون غيرل  ــة للقـ ــامـ ــادد العـ ــة مت المبـ ــذه الي ـ ــدهم وجود هـ ــدول التي تـ الـ

تاج، لا تشــير موجودة هل  ما فبدو. ميي الشــر  المتعلق بمشــرو  الاســتن 
ــائيــة الــدوليــة، مي ريت فبــدو إن  اللجنــةل إلا إل  قراراة ال ي ــاة القضـــــــــــــ
مشـــاري  الاســـتنتاجاة ك ل تولي إهميةة رئيســـية هموما لممارســـة الدول. 

)ارقرار(، الذا اهتمدته   2معل  ســبيل المثال، فن  مشــرو  الاســتنتاج 
ــ  وجود مبدإ اللجنة مدقتا مي دورت ا الثااية والسبعيت، هل  إن القو  ل بـــــــــ

هام ]يقتضــــير إقراره مت جااب جماهة الأمم“، وذهب  اللجنة مي ىــــر   
مشـــــــــرو  الاســـــــــتنتاج المذكور، هل  النحو الوارد مي تقريرها لتلك الدورة  

(A/76/10  ــير مي المقام الأول ــحلس  جماهة الأمم“ يشـــ (، إل  إن مصـــ

ــتنتاج   ــي ون  3إل  الدول. ومي رالة اربقاو هل  مشـــرو  الاسـ ) (، مسـ
 مي الشر  بممارسة الدول ذاة الصلة. الاستش ادمت المستصو  

ــتنتـاج  مت مشــــــــــــــرو     1ومضـــــــــــــــ  تقول إن اليقرة  - 24  7الاســــــــــــ
ــد ــدفـ ــااواي   )تحـ ــام القـ ــار النظـ ــااون المتبلورة مي إتـ ــة للقـ ــامـ ــادد العـ مبـ

الــدولي( جــاو مي ــا إاــه لتقرير مــا إذا كــان مبــدإ مت المبــادد العــامــة  
للقــااون قــد تبلور مي إتــار النظــام القــااواي الــدولي،  فلزم التثبــ  مت 

ظــام  إن جمـــاهـــة الأمم قـــد إقرة بـــون هـــذا المبـــدإ مبـــدإ جوهرا مي الن 
القااواي الدولي“. ولا يقدم الن  الحالي لمشــرو  الاســتنتاج ولا ىــرره 
التوضـــــــيسَ ال زم مي هذا الصـــــــدد. ممصـــــــحلس  جوهرا“ مي الســـــــياق  
المعنِي غامض وييتس البا  لتيسيراة متعددة، مما قد يقوض التحبيق  
المتســـــــــق لمشـــــــــرو  الاســـــــــتنتاج. ويتيق ومد بلدها م  المقرر اللاب  

ــياغة من جية واضــــحة ودنيقة   إن التحدا هل   الرئيســــي فتمثل مي صــ
لتحـدفـد المبـادد العـامـة للقـااون التي تتبلور مي إتـار النظـام القـااواي  
الدولي، وهو يشــــــــــــــج  اللجنةَ هل  تلصــــــــــــــي  كل ما فلزم مت وق  

 لمواج ة هذا التحدا.

ــام  إاه ومقا لليقرة  - 25 ــتنتاج،  لا تلل   2وإضــــ ــرو  الاســــ مت مشــــ
ــولة ارتمال وجود مبادد إ ر  مت  1ررة مير اليقرة  ]المن جية المقت  بمسـ

المبـادد العـامـة للقـااون تبلورة مي إتـار النظـام القـااواي الـدولي“. غير 
إن ال د  مت مشـــــــــــاري  الاســـــــــــتنتاجاة، كما ورد مي ىـــــــــــر  مشـــــــــــرو  

ــتنتاج  ــيس احاق المبادد A/76/10)النحاق( )ااظر  1الاســ (، هو توضــ
 2تحدفدها. ومي ضـــــوو ذلك، قد لا تكون اليقرة    إســـــلو العامة للقااون و 

ــتنتاج  ــبة، إذ يم ت إن تيســــر هل  إا ا   7مت مشــــرو  الاســ  ترســــيمناســ
ــتثناو هاما مت المعافير المبينة مي اليقرة   ــج  هل  تحدفد  1اســــــ وقد تشــــــ

لا تســتمد إســســ ا مت المعافير الموضــوئية. وبناو    مبادد هامة  إ ر “
إو إهـادة  2هل  ذلـك، يقتر  ومـد بلـدهـا إن تنظر اللجنـة مي رـذ  اليقرة 

 صياغت ا.

)تقرير وجود مبدإ مشــــترك  5وتحرق  إل  مشــــرو  الاســــتنتاج   - 26
ــا ي رر  ــدهـ ــد بلـ ــالـــ  إن ومـ ــالم(، مقـ ــة مي العـ ــااوايـ بيت ملتل  النظم القـ

يــــوتي مي اليقرة    ارهرا  هت موامقتــــه التي تن  هل  إن   2هل  مــــا 
التحليـل المقـارن للنظم القـااوايـة الوتنيـة ال زم إجراقه لتقرير وجود مبـدإ 
مشــــــــــــــترك بيت النظم القـااوايـة مي العـالم يجـب إن ي ون تحلي  واســــــــــــــ  
ــت  مناتق العالم. مالمبدإ لا يم ت اهتباره مبدإ  ــمل ىـــــــــ النحاق وإن يشـــــــــ

ي هـدد هـائـل مت النظم القـااوايـة المعمول ب ـا مي   هـامـا“ إلا إذا ولجـد م
مت مشــرو   3دول تنتمي إل  تقاليد قااواية متنوهة. و يما فتعلق باليقرة 

الاستنتاج وىرر ا، ي رر ومد بلدها تحيظه هل  استلدام ئبارة  وغيرها 
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مت المواد ذاة الصـلة“، وير  ضـرورة تعدفل الشـر  لتوضـيس إن العبارة  
المواد التي تجســـــــــــد بوضـــــــــــو  وج ة النظر القااواية   لا تشـــــــــــير إلا إل 

 الرسمية للدولة المعنية.

ــيك(  قال إاه لما كان همل اللجنة    السددي   انواا لوليو - 27 )الم سـ
ــة   ــدولية الدولة“ فنحوا هل  دراســ ــو     مة الدول مي مســ ــون موضــ بشــ

بيت  لعـدد  مت الحـالاة الح ي يـة المتنوهـة ومثـارهـا هل  الع قـاة القـااوايـة  
ــدولية الدول هت الأمعال غير المشـــروهة  الدول، م ن المواد المتعلقة بمسـ
ــاو اللجنة   ــلة بالموضــــو . ولذلك فتيق ومد بلده م  إهضــ دوليا وثيقةل الصــ
د   الـذفت هلقوا قـائليت إاـه لا رـاجـة إل  إدراج إر ـام تتنـاول رصــــــــــــــرا تعـدل

المتعلقة  مت المواد  47و  46الدول لأن هذه المســولة مشــمولة بالمادتيت  
بمســـــــــــــدولية الدول. ويبدا ومد بلده مرواته إزاو تقرير الشـــــــــــــ ل الن ائي  

 المزم  إن فتلذه همل اللجنة بشون هذا الموضو .

وااتقـل إل  موضــــــــــــــو   المبـادد العـامـة للقـااون“، مقـال إن ومـد   - 28
بلده ف ر  إن تنو  الآراو دا ل اللجنة يع س تعقد الموضـــو . وإوضـــس 

بلعدا همليا ي مهل إهمال اللجنة الأ ر  بشـون مصـادر   إن للمشـرو  إيضـا
اليقرة   إن  ومي ريت  الـــــدولي.  ــااون  ــادة    1القـــ المـــ ــام   38مت  النظـــ مت 

الأســــــــــــاســــــــــــي لمح مة العدل الدولية تمثل اقحة الااح ق للتحليل الذا 
ــة هل  المبادد   ــر احاق الدراســــ يجريه المقرر اللاب، فنبغي إلا يقتصــــ

ا المح مةى بل فنبغي إيضا النظر مي ممارسة العامة للقااون التي تحبق 
ــده  ــد بلـ ــد ومـ ــوفيـ ــة الأ ر . وإهر  هت تـ ــدوليـ ــاكم الـ ــدول وقراراة المحـ الـ
ل ستنتاج الذا  ل  إليه المقرر اللاب ومياده إاه لكي تلنقل المبادد  
ــتمدة مت النظم القااواية الوتنية إل  النظام القااواي   العامة للقااون المســ

ــاة، إل  الدولي، يجب الاه ــعيد الدولي إيضـــــــــــ ترا  بااحباق ا هل  الصـــــــــــ
جااب الصـــــعيد المحلي، ولكت لا فلزم صـــــدور معل رســـــمي بالاهترا . 

ــار إل و  ــحة مي   إىـ ــ  قواهد واضـ ــة المبادد العامة للقااون ووضـ إن دراسـ
 هذا الصدد مسولة  ذاة إهمية كبيرة للمجتم  الدولي ك ل.

لي واللجنة السـادسـة فنبغي  واسـتحرد قائ  إن لجنة القااون الدو  - 29
إن تواصـــــــ  التماة الســـــــبل الكييلة بدهم بعضـــــــ ما البعض ســـــــعياة إل  
تحقيق هد  إاماو التعاون الدولي مي الميدان الســـياســـي وتشـــجي  التقدم 
ــااون الـــدولي وتـــدوينـــه، هل  النحو المنصــــــــــــــوب هليـــه مي   المحرد للقـ

إن لجنـة القـااون  مت ميثـاق الأمم المتحـدة. ويثق ومـدل بلـده مي 13 المـادة
الدولي ســـــتولي الاهتمام الواجب لمقترراة وتوصـــــياة الدول الأهضـــــاو  

فتعلق بالمواضــي  المدرجة مي براامج همل ا لضــمان إن ي ون ذلك   يما
العمل ذا صـــــلة وذا إهمية هملية للدول. ومي هذا الســـــياق، ســـــي ون مت 

منتظم لأن  المييد للغاية إن تعقِد اللجنة دوراة مي ايويورك هل  إســــاة

ذلك سـيسـمس بمزيد مت التياهل والحوار م  الدول الأهضـاو. وي رر ومد 
ــي  التي إكمل  لجنةل   بلده توكيد التزامه ب ف و الاهتبار الواجب للمواضــــــــــ
القااون الدولي إهمال ا بشـــــــــــوا ا ولا تزال مدرجةة مي جدول إهمال اللجنة  

للجنة الســـادســـة  الســـادســـة. وينبغي مواصـــلة الحوار غير الرســـمي دا ل ا
مت إجل إجراو اســـتعراض واســـ  النحاق ل ذه المواضـــي  والســـعي بشـــ ل  

 جماهي إل  وض  استراتيجية لتعزيز المناقشاة بشوا ا.

  مة الدول   )مصــر(  إىــار إل  موضــو  السدي  مب  العز ز   - 30
، مقال إن تغيير ىـ ل ااتج همل اللجنة مت مشـاري   “مي مسـدولية الدولة

مشــــــــــــــاري  مبـادد توجي يـة فبـدو منـاســــــــــــــبـا، بـالنظر إل  الحـاب  مواد إل  
اللاب للموضـو . وإهر  هت تقدفر ومد بلده لنظر المقرر اللاب مي  

د الدول والمســـــــدولية A/CN.4/751تقريره اللامس ) ( مي مســـــــولتي تعدل
مشــتركة. وقال إاه مي ريت فررب ومد بلده بســعي المقرر اللاب إل  ال

إهـادة تنســــــــــــــيق اـاتج همـل اللجنـة، م و لا فزال يعتقـد إن الصــــــــــــــيـاغـاة 
المســتلدمة مي مشــاري  المبادد التوجي ية فنبغي تبســيح ا وزيادة دقت ا، 
بالنظر إل  الحاب  المعقد والمركب للموضــــــــــــــو  واحاق الحالاة اليعلية 

ملة التي فنحوا هلي ا. وســــــــــي ون مت المييد اتبا   ط منحقي المحت  إو
ــاري  المبـادد التوجي يـة وتنـاول الحـالاة المعنيـة بترتيـب   د مي مشــــــــــــ مورـه

 تصاهدا مت ريث التعقيد.

، مقال إن ومد  “المبادد العامة للقااون  وإىـــــــــار إل  موضـــــــــو   - 31
الـلـــــــاب   لـلــمــقــرر  ــالـــــــث  الـثـــــ الـتــقــريـر  مـي  ــالـتــركـيــز،  بـــــ فـررـــــــب  ــده  بـلـــــ

(A/CN.4/753 ــولـة النقـل، وهل  المبـادد العـامـة للقـااون (، هل  مســــــــــــ
المتبلورة مي إتــار النظــام القــااواي الــدولي، وواــائ  المبــادد العــامــة 

ة التمييز  للقـااون وه قت ـا بمصــــــــــــــادر القـااون الأ ر . ويـدرك الومـد نيم ـ
بوضـــــــــــو  بيت المبادد العامة للقااون المتبلورة مي إتار النظام القااواي  
الدولي وغيرها مت مصـــــادر القااون الدولي، ريث إاه غالبا ما يَصـــــعلب 

 تحدفد الي ة الأاسب للمبادد المستمدة مت المعاهداة إو مت العر .

ــاري  - 32 ــميت مشــــ    وتحرق إل  النقاش رول ما إذا كان فنبغي تضــــ
ــرية ب ذه  ــتنتاجاة المتعلقة بالمبادد العامة للقااون قائمةة غير رصــ الاســ
المبادد مت هدمه، مقال إنه كل رإا له وجاهته. و ذا تقرر تضــميت هذه 
القائمة، مســـــــي ون مت المناســـــــب ىـــــــر  مضـــــــمون المبادد المدرجة مي  
القائمة لأن تعاريي ا قد تتبافت بشــــــــــــ ل كبير مت اظام قااواي إل  م ر.  

 ر إن تلك الم مة قد تتجاوز ا تصاب اللجنة الأساسي.غي 

ــا  قــائ  إن اللجنــة فنبغي إن تبــذل مزيــدا مت الج ــد   - 33 وإضـــــــــــــ
ــادر القــااون   لتحــدفــد واــائ  المبــادد العــامــة للقــااون وه قت ــا بمصـــــــــــــ
الأ ر ، بمـا مي ذلـك القـااون التعـاهـدا والقـااون الـدولي العرمي. وهنـاك  
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ــياغة الح ــتنتاجيت تناقض واضــــــــــس مي الصــــــــ  10الية لمشــــــــــروهي الاســــــــ
)الع قــة بيت المبــادد العــامــة    11)واــائ  المبــادد العــامــة للقــااون( و  

ــتنتاجاة  ــاري  الاســــ للقااون والمعاهداة والقااون الدولي العرمي( مت مشــــ
، ذلكِر 10التي اهتمدت ا لجنة الصـــــياغة مدقتا. ميي مشـــــرو  الاســـــتنتاج 

 ا إسـاسـا هندما لا تحل قواهد القااون  إن المبادد العامة للقااون فللجو إلي 
ــا هل   ــولة معينة ر  كليا إو جزئيا، وإا ا تلعيت إيضــ الدولي الأ ر  مســ
ــتكمال ا. ويوري هذان الح مان  ــير قواهد القااون الدولي الأ ر  واسـ تيسـ
بوجود ه قـة تراتبيــة بيت المبــادد العــامـة للقــااون والمصـــــــــــــــادر الأ ر   

ــتنتاج للقااون الدولي. غير إن مشـــــر  فن  هل  إن المبادد    11و  الاســـ
العامة للقااون، بوصـي ا مصـدرا للقااون الدولي، ليسـ  مي ه قة تراتبية 

 م  المعاهداة والقااون الدولي العرمي.

ــو    السدددددي  لي  - 34 )الولاياة المتحدة الأمري ية(  تكلم هت موضــــــ
ار اللجنة  ه فررب بقر بلد ، مقال إن ومد“  مة الدول مي مسدولية الدولة 

إهداد مشـــــــــــــاري  مبادد توجي ية بدلا مت مشـــــــــــــاري  مواد. م ذه المبادد  
التوجي يـــة يم ت إن تســــــــــــــــاهــد مي التحوير التـــدريجي للقـــااون الــدولي،  

إن هملية إهدادها تتيس إيضــا جم  ممارســة الدول بشــون الموضــو ،  كما
ريثما وجدة، دون وضـ  قواهد ومسـدولياة جدفدة. وقال إن الومد يسـره  

  “shall be وجه  اب إن فر  إاه قد استلعيض هت الصيغة ارلزامية  ب 
ــيغة   ــتمر “should إو   “is مي الن  اراكليزا بصـــــ ، اظرا لقلقه المســـــ

ــاري  المبادد المتعلقة  مت إن اللجنة همدة مي بعض النواتج، مثل مشــــــ
بحمـايـة البي ـة  يمـا فتعلق بـالنزاهـاة المســــــــــــــلحـة، إل  صــــــــــــــو  مقتررـاة  

التــــــد مثــــــل  للتحوير  ملزمــــــة  بعبــــــاراة  الــــــدولي  للقــــــااون    “shall ريجي 
د ب ا إن تصــــــبس  “  must  و هل  الرغم مت إن النواتج المعنية لا يلقصــــــَ

معاهداة. وينبغي لمشاري  المبادد التوجي ية المتعلقة بل مة الدول مي  
ــتلدمة مي المواد  ــي  المســـــ ــدولية الدولة إن تتب ، ريثما إم ت، الصـــــ مســـــ

الــدول هت الأمعــال غير المشــــــــــــــروهــة دوليــا ومي المتعلقــة بمســــــــــــــدوليــة  
ــتلدم مي تعري   ــبيل المثال، تلســــ الاتيانياة المتعددة الأترا ى معل  ســــ

، بصيغته التي اهتمدت ا  14مي مشرو  المبدإ التوجي ي    “ااح ل الدولة 
مت اتيانية ميينا   18اللجنة مدقتا، المصـحلحاة التي اهتلمدة مي المادة 

 لكاة الدولة ومحيواات ا ودفوا ا.لل مة الدول مي ممت 

ــاري    “المبــادد العــامــة للقــااون  وااتقــل إل  موضــــــــــــــو    - 35 ومشـــــــــــــ
الاســــــــــــــتنتــاجــاة المتعلقــة بــالمبــادد العــامــة للقــااون التي اهتمــدت ــا لجنــة  

)تقرير النقل إل  النظام  6الصــــياغة مدقتا، مقال إن مشــــرو  الاســــتنتاج 
القـااواي الـدولي( يســــــــــــــمس بنقـل المبـادد المســــــــــــــتمـدة مت النظم القـااوايـة  

واي الـدولي.  م  النظـام القـاا  “متوامقـاة  الوتنيـة ىــــــــــــــريحـة إن ي ون المبـدإ 

ــروريا. ماهترا  الدول   غير إن التوامق ليس كا يا، بالرغم مت كواه ضـــــــــ
ــمة. ولا فتيق ومد  ــتو  الدولي له إهمية راســــ بون المبدإ قد القِل إل  المســــ

إذا كـااـ     “ضــــــــــــــمنيـا بلـده م  القول بـون اهترا  الـدول يم ت إن يعتبر  
مي  فتعلق بـالتوامق    القـاهـدة المحليـة متوامقـة م  القـااون الـدولي. إمـا  يمـا

إا تقرير إن   -مالأاســـــــــب هو التحليل القائم هل  التضـــــــــار    ،رد ذاته
المبــدإ العــام المقتر  لا فتضــــــــــــــــار  م  قواهــد القــااون الــدولي القــائمــة 

بالنظر إل  إن العتبة المتبعة مي تحدفد مبدإ جدفد مت   -  الصــــــــــــلة ذاة
مي ذلــك مثــل   المبــادد العــامــة وتحبيقــه فنبغي إن تكون مرتيعــة، مثل ــا

العتبـة المتبعـة مي تحبيق قاهدة جدفدة مت قواهد القـااون الدولي العرمي. 
والنموذج القائم هل  تحليل التضـار  فتسـق إيضـا م  مشـرو  الاسـتنتاج 

)مبــدإ القــااون اللــاب(، هل  النحو الــذا اقتررــه المقرر اللــاب    12
 (.A/CN.4/753مي تقريره الثالث )

)تحدفد المبادد  7واســـــــتحرد مشـــــــيرا إل  مشـــــــرو  الاســـــــتنتاج  - 36
العـامـة للقـااون المتبلورة مي إتـار النظـام القـااواي الـدولي(، مقـال إن ومـد  
بلده فررب بالن ج الحذِر الذا فتو اه المقرر اللاب، ولكنه غير مقتن  

)ج( مت   1المبــادد العــامــة للقــااون بــالمعن  المقصــــــــــــــود مي اليقرة  بــون  
مت النظـام الأســــــــــــــاســــــــــــــي لمح مـة العـدل الدوليـة تتبلور هل   38المـادة 

الصـعيد الدولي ورده. ورإال الومد مي هذا الصـدد فدهمه تاريف التياوض 
ــي. وه وة هل  ذلك، معدم وجود ما ي يي مت  ــاســــــ ــون النظام الأســــــ بشــــــ

و الاجت اد القضــائي إو اليقه لدهم وجود مبادد هامة ممارســاة الدول إ
ــعوبةة هل   ــيي صـــــــ للقااون تتبلور مي إتار النظام القااواي الدولي يضـــــــ
مسـع  تقرير من جية لتحدفد هذه المبادد. ولا تتسـم وسـيلة تقرير القااون  
الدولي الملزِم المبينة مي مشــرو  الاســتنتاج بنيس اليعالية التي تتســم ب ا  

الســـــيادية المحلوبة صـــــرارةة بالنســـــبة للمعاهداة والمتوصـــــلة مي    الموامقة
 1تحوير القـااون الـدولي العرمي. وبـالنظر إل  إاـه لا توجـد، ومق اليقرة  

، تراتبيـة بيت المعـاهـداة والقـااون الـدولي العرمي والمبـادد  38مت المـادة  
لدولة العـامة للقـااون باهتبـارها مصــــــــــــــادر للقـااون الملزِم، م  بد لموامقـة ا

ال زم توامرهـا ررســــــــــــــاو مبـدإ هـام مت مبـادد القـااون إن تكون هل  قـدم  
المسـاواة م  الموامقة ال زمة بالنسـبة للمعاهداة والقااون الدولي العرمي، 

 رت  و ن لم تكت محابقة ل ا.

ومضــــــــــــــ  يقول إن المقرر اللـاب ف ر  مي تقريره الثـالـث،  - 37
ــبيل المثال، إن مح مة تابعة ل ــوية منازهاة هل  ســـــــ لمركز الدولي لتســـــــ

ســيمبرا إايرجي إاترااىــيواال ضــد جم ورية الاســتثمار قام ، مي قضــية  
ــت ــيـ ــتـ ــنـ  Sempra Energy International v. Argentine)  الأرجـ

Republic  بتحبيق مبـدإ مت المبـادد العـامـة للقـااون لكي تلل  إل ،)
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ر مضــــمون مي إتا  “التوقعاة المشــــروهة وجود رماية تســــتند إل  مبدإ  
معيار المعاملة العادلة والمنصية المشمول مي المعاهدة المنحبقة. وكان 
ــر هل  المعيار  ــدان ب ذا المعيار إن يقتصــــ ترما المعاهدة ك هما يقصــــ
الأدا  للمعـاملـة بموجـب القـااون الـدولي العرمي. غير إن المح مـة، بـدلا 

لح مَ المعني  مت إن تنظر مي ممارســة الدول والاهتقاد بارلزام، مســرة ا
هل  إســــــــــاة رينة مت الأر ام الصــــــــــادرة هت محاكم اســــــــــتثمار إ ر   
اهترمـ  بـالحمـايـة ايســــــــــــــ ـاى إا إن المح مـة اهتمـدة مي تحليل ـا هل  
ــية، الذا هو  ــادر ارتياتية. وبالتالي، مقرار التح يم مي تلك القضــــ مصــــ
  إبعـد مـا ي ون هت تقـديم مثـال جيـد هل  الكيةيـة التي تتبلور ب ـا المبـادد 

العامة للقااون، قد يلســــــــــــــتياد منه بدلا مت ذلك باهتباره جرة إاذار فنبه  
إل  ملاتر تحبيق معيار مضـــــياض إكثر مت ال زم مي تحدفد المبادد 

 العامة للقااون.

التوقعاة   وإرد  بقوله إن هددا مت الدول إوضس إاه فر  إن  - 38
جب القااون  لا تق  مي احاق المعيار الأدا  للمعاملة بمو  “المشــــــــــــــروهة

فوري بون    ســــــــــــــيمبراالدولي العرمي، إلا إن التحليـل المتب  مي قضــــــــــــــيـة  
ملزِما، هل   “مبدإ هاما قد قلبِل  بوصـــي ا   “التوقعاة المشـــروهة رماية 

الرغم مت هـدم وجود دليـل هل  إن إيـا مت ترمي المعـاهـدة المعنيـة كـان  
ــاة ذلك التحليل ــمِر تلك النية إو ذلك الاهتقاد. وهل  إســـــــ ، فتمثل  يضـــــــ

 حر ر يقي مي إم ـاايـة إن ييضــــــــــــــي تكريس المتحلبـاة اهتمـاداة هل  
ر الأترا  إن   “للمبادد العامة تحلي ة غامضــــــــة   إل  تســــــــ يل إن تقرهِ

بعض المبادد ملزِمة للدول دون إن تكون قد رصـــل  إولا هل  الموامقة  
 ال زمة.

ئي  واســـــــــــترســـــــــــل قائ  إن ومد بلده فرغب مي تقديم اقترا  إجرا - 39
بشـــــــــــــــون م ـة المبـادد العـامـة للقـااون المتبلورة مي إتـار النظـام القـااواي  

. ميي ضـــــــوو ا ت   الآراو  7الدولي التي فتناول ا مشـــــــرو  الاســـــــتنتاج  
ــ ا، ربما   ــون وجود هذه الي ة، رت  مي إتار لجنة القااون الدولي ايسـ بشـ

مي مشــــــــــاري     “هدم إ  ل ي ون إمضــــــــــل مســــــــــار للعمل هو إدراج بند  
تنتاجاة بحيث يم ت معالجة المســـــولة مي المســـــتقبل إذا ما دهم  الاس ـــــ

ه بلد ممارســــــة الدول وجود هذه الي ة بشــــــ ل إكثر رســــــما. ويوصــــــي ومدل 
ــمت هذه الي ة هل  إا ا   ــار إل  المبادد التي تندرج ضــــــ ــا بولا يلشــــــ إيضــــــ

مبـادد متبلورة مي إتـار النظـام القـااواي   إامـا هل  إا ـا    “مبـادد هـامـة 
ــوها مرئيا منيصـــ . و تم بقوله إن “الدولي ــي ا موضـ ، وبون تلدرَة بوصـ

هــذا الموضــــــــــــــو  اليرهي قــد ي ون م ئمــا للإجراواة الجنــائيــة الــدوليــة، 
 لمجالاة إ ر  مت او   اب. إو

  مة   )الســليادور(  تناول  موضــو  السددي ر ولور س سددورو   - 40
ســـــــــــره إن ف ر  إن ، مقال  إن ومد بلدها ي “الدول مي مســـــــــــدولية الدولة

اللجنة تشدد هل  الحاب  الارتياتي لمشاري  المبادد التوجي ية المتعلقة 
بل مـة الـدول مي مســــــــــــــدوليـة الـدولـة، وهل  إنه الأولويـة فنبغي إن تلول  
ــة   ل تياقاة المبرمة بيت الدول المعنية. وبالنظر إل  هدم وجود ممارســــــــ

ــقة للدول بشــــــــون هذا الموضــــــــو ، م  بد لعملي  ة التدويت إن تتســــــــم متســــــ
بالصعوبة. غير إن مشاري  المبادد التوجي ية يم ت إن تكون إداة مييدة 

 للمجتم  الدولي.

ــلـــــــاب   - 41 الـ ــرر  ــقـ ــمـ ــلـ لـ ــامـــس  ــلـــــ الـ ــريـــر  ــقـ ــتـ الـ إلـــ   وإىــــــــــــــــــــارة 
(A/CN.4/751مقال  إن ومد ،) ــولة بلد ها فديد الن ج المتب  إزاو مســـــــــــ

تعدد الدول، لأاه لا يســتتب  إهادة كتابة قااون المســدولية الدولية إو إثارة 
مســائل هامة لا صــلة ل ا بالمســدولية مي رالاة   مة الدول. غير إاه 
س، مي   بالنظر إل  تعقيداة الموضــــــــــو ، ســــــــــي ون مت المييد إن فلوضــــــــــَ

لمبادد التوجي ية المتعلقة بل مة  الموضـ  المناسـب مي ىـرو  مشـاري  ا
ــدولية الدولة، إنه جوااب معينة مت وجود تعدد الدول مي   الدول مي مســـــــــ
ــاة القواهد  ــتمرة إو المركبة يم ت رل ا هل  إســـــــــ رالاة الأمعال المســـــــــ
ــون هذا  ــ ل الن ائي لعمل اللجنة بشـ ــدولية الدول. إما هت الشـ العامة لمسـ

مشاري   إما مشاري  استنتاجاة إوالموضو ، م ن ومد بلدها فديد إصدار  
مبــادد توجي يــة تومر توجي ــا هــامــا للــدول. غير إن الومــد يحترم مقتر  
اللجنـة بعقـد اجتمـا  ليريق هـامـل فرإســـــــــــــــه المقرر اللـاب للعمـل هل  
مشـــرو  الن  الذا إريل باليعل إل  لجنة الصـــياغة. وســـيســـمس اهتماد  

القااون الدولي مي   ىـــــــ ل مشـــــــاري  المبادد التوجي ية بون تتوســـــــ  لجنة
مضـــــــمون ااتج همل ا وبون تدرج المزيد مت الشـــــــرو  الموضـــــــوئية ل ا. 
ــاأ   ــاري  المبادد التوجي ية مي إوسـ ــيت م م مشـ ــر هذا الن ج تحسـ ــييسـ وسـ
المســــــــــــــتعمليت الن ــائييت مي الــدول، م  الأ ــذ مي الاهتبــار إن الحــاب  

م التقني والمتلصــ  لبعض اصــوب اللجنة يم ت إن يشــ ل راجزا إما
 إول ك الذفت لم فتابعوا المناقشاة المتعلقة بموضو  معيت منذ بدافت ا.

يعد واردا مت  “المبادد العامة للقااون  وإضــــام  إن موضــــو   - 42
إكثر المواضـــــــــي  إثارة ل هتمام مت بيت المواضـــــــــي  التي تناولت ا اللجنة  
لأن المبادد العامة للقااون، كما إىـار المقرر اللاب هت رق، تضـيي 
الاتســــــــــــــاق هل  النظـام القـااواي الـدولي برمتـه، ولا تددا واييـة ســــــــــــــد 
الثغراة محســب، إاما تددا إيضــا وايية تيســيرية، بل ويم ت الاســتعااة 
ــدر لحقوق والتزاماة معينة هل  النحو المبيت مي مشـــــــروهي   ب ا كمصـــــ

دة للمبادد العامة   14)سد الثغراة( و    13الاستنتاجيت   )الواائ  المحدَّ
( مت مشــاري  الاســتنتاجاة المتعلقة بالمبادد العامة للقااون التي للقااون 
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(. ول ــــذا A/CN.4/753اقترر ــــا المقرر اللــــاب مي تقريره الثــــالـــث )
د ب ا مبدإ مت المبادد العامة   الســـبب، مت الم م معرمة الكيةية التي يلحدَّ

مت النظام الأســــاســــي لمح مة   38للقااون بالمعن  المقصــــود مي المادة 
 العدل الدولية.

ــل  قائلة إن الم رظاة التي إبداها المقرر اللاب   - 43 ــترســـــ واســـــ
ــادر  مي تقريره  يما فتصــــــــل بالع قة بيت المبادد العامة للقااون والمصــــــ

ــدهــا م  القول بــون  الأ ر  للقــااون الــدولي مييــدة  للغــايــة. ويت  يق ومــد بل
المبادد العامة للقااون هي مصـــــــــــدر مســـــــــــتقل للقااون له احاق ااحباق  
ن مي صك  منيصل. وم  ذلك، م و يسلهم بون هذه المبادد يم ت إن تلدوَّ
دولي، بل ويم ت إن ترق  إل  مســــــــتو  العر  الدولي إو إن تددا إل  

 قة دفنامية بيت  اشــــــــــــــوئه اتيجة لممارســــــــــــــة متكررة. وبالتالي، م ناك ه
ملتل  مصــــــــــــــادر القـااون الـدولي. غير إن ارتمـال إن يحمـل مبـدإ مت 
المبادد العامة للقااون ايس مضــــــــــــــمون قاهدة مت قواهد القااون الدولي 
ــعا ك ذا  العرمي لا فنق  مت ااحباق ذلك المبدإ إو فبحلهى بل إنه وضـــــــ

ز المبدإ المعني ويجســـــــــــده، ولا يشـــــــــــ د هل  وجود ه قة ترا تبية بل يعزه
هل  وجود ه قة دفنامية بيت تلك القواهد. ومت الم م إن يلسلَّم باستمرار 
ــاري    ــادر القــااون الــدولي مي مشـــــــــــــ ب ــذه الع قــة الــدفنــاميــة بيت مصـــــــــــــ
الاســـــتنتاجاة، م  ارقرار بااحباق بعض الاســـــتثناواة مي رالة القواهد 

( الاســــــــــــــتنتـــــــاج  jus cogensالآمرة  مشــــــــــــــرو   هت  وتكلمـــــــ    .)12 
القااون اللاب(، مقال  إن اليكرة القائلة بون مبدإ القااون اللاب   )مبدإ

ــيلة لحل تناز  القواايت مكرة  ل ا وجاهت ا، ولكت ربما   ــيه وســـ فنحبق بوصـــ
ــا مبادد إ ر  منحبقة، ويم ت إن تشــــ ل هذه المبادد   تكون هناك إيضــ

 موضوها دراسيا مثيرا ل هتمام.

قرر اللاب مي القول بون وإهرب  هت اتياق ومد بلدها م  الم - 44
المبادد العامة للقااون يم ت إن تلستمد إيضا مت النظام القااواي الدولي 
وليس مت النظم القــااوايــة الوتنيــة ورـدهـا. ومي الن ــايـة، ســــــــــــــي ون مت 
المييد دراســـــــــــة المبادد العامة للقااون مي ضـــــــــــوو ممارســـــــــــة المنظماة  

مي إتار التكامل الدولية، بما يشـــــــمل المنظماة المتلصـــــــصـــــــة العاملة  
ارقليمي والجماهاة ارقليمية، ريث إن هددا متزافدا مت الدول، بما مي  
ذلــك مي إمري ــا ال تينيــة ومنحقــة البحر الكــاريبي، إهضـــــــــــــــاو مي هــذه 
ــه  مي الاجت اد  ــ م مي التوســـــــــ ــة ك ذه يم ت إن تســـــــــ المنظماة. مدراســـــــــ

 القضائي والممارسة ليصبحا إهم احاقا وإكثر ثراو.

  مة الدول مي   (  تكلم هت موضــو  تشــي يا)ي  دلكا   السد - 45
وإىـــار إل  قرار اللجنة تغيير ىـــ ل اواتج همل ا مت   “ مســـدولية الدولة 

مشـــــــــاري  مواد إل  مشـــــــــاري  مبادد توجي ية، مقال إاه بالنظر إل  إن  

ــابقة للجنة لم فدثر هل    تن يس الأر ام التي اهتلمدة مي الدوراة الســــــــ
ــابقة هل  تلك   مضــــــــــموا ا، فود ومد بلده إن يشــــــــــير إل  تعليقاته الســــــــ

بمشــــــــــاري  المبادد التوجي ية المتعلقة بل مة الأر ام. إما  يما فتعلق  
مي  اللجنـــــة مدقتـــــا  التي اهتمـــــدت ـــــا  الـــــدولـــــة  ــدوليـــــة  الـــــدول مي مســــــــــــ

 6والســــــــــبعيت، م ن الومد فديد مشــــــــــرو  المبدإ التوجي ي   الثالثة  دورت ا
ــيـا مت جوااـب  )لا ــس جـاابـا رئيســــــــــــ ــنـاد(، لأاـه فوضــــــــــــ إثر هل  ارســــــــــــ

ا الذا ترتكبه دولة الموضــــــــو ، إلا وهو إن اليعل غير المشــــــــرو  دولي 
ســل  يظل منســوبا إل  تلك الدولة وردها. غير إن كون   مة الدول  

يحول بالضرورة دون مشاركة الدولة اللل    لا إثر ل ا هل  ارسناد لا
إو الدول اللل  مي معالجة النتائج الضــارة لليعل غير المشــرو  دوليا  

س بمز  ــَ ــل ، هل  النحو الذا فلوضـــــــــ ــادر هت الدولة الســـــــــ يد مت الصـــــــــ
 التيصيل مي الأر ام ال رقة.

ــدإ التوجي ي   - 46 م ررا )الأمعـــال    7وإىــــــــــــــــار إل  مشــــــــــــــرو  المبـ
تدكـدان الح يقـة البـدف يـة المتمثلـة مي   2و   1المركبـة(، مقـال إن اليقرتيت  

إن ك  مت الدولة الســــــــــل  والدولة اللل  مســــــــــدول هت ســــــــــلوكه غير 
بدولة إ ر . وكون  المشـــرو  دوليا الذا فتول  مت ســـلســـلة إمعال تضـــر

تســــــــلســــــــل الأمعال يمتد هبر تاريف الل مة لا يعني إن الحالاة المعنية 
متمــافزة، إذ إن جمي  هنــاصــــــــــــــر اليعــل المركــب تعز  إل  دولــة وارــدة 
مرتكِبـة للأمعـال غير المشــــــــــــــروهـة. ولـذلـك، م ـذه الحـالاة تغحي ـا المواد 

يا تغحيةة كا يةة المتعلقة بمســدولية الدول هت الأمعال غير المشــروهة دول
ولا تحتاج إل  معالجة  مي إتار الموضـــو  الحالي. والحالة الوريدة التي 
لا تغحي ــا المواد المتعلقــة بمســــــــــــــدوليــة الــدول هي الحــالــة التي تعــالج ــا  

مت مشـــــرو  المبدإ التوجي ي، وهي تتعلق بســـــلســـــلة مت الأمعال    3 اليقرة
  وتشـــــ ل مجتمعةة ارغيالاة تبدإها دولة ســـــل  وتواصـــــل ا دولة  ل إو

مع  مركبــا مت او   ــاب. لكت البــادا إن اللجنــة لم تحــدد ر  ل ــذه 
لم يســمس هدم اتســاق ممارســاة الدول   الحالة، واهترم  مي الشــر  بواه 

. ولذلك “المتارة بالتوصـــــل إل  اســـــتنتاج قات  بشـــــون مضـــــمون القااون 
بدإ ، ولا يقدم مشــــــــرو  الم“هدم إ  ل مي ىــــــــ ل بند  3صــــــــيغ  اليقرة  

التوجي ي ك ل ســـــــــو  توجيه محدود لحل المشـــــــــ لة المحددة  يه. وبناو 
هل  ذلك، ممت المشـ وك  يه إن ي ون مشـرو  المبدإ التوجي ي ضـروريا  

 رقا بصيغته الحالية.

)اتحاد  10وإضـــا  قائ  إن ك  مت مشـــرو  المبدإ التوجي ي  - 47
ــرو  المبدإ التوجي ي  1الدول( واليقرة   )دمج دولة مي  م ررا   10مت مشـــــ

)ااح ل دولة( يع س مكرة    11دولة إ ر ( ومشــــــــــــــرو  المبدإ التوجي ي 
إن الدولة المضــــــــــرورة والدولة اللل  فنبغي إن تتيقا هل  كيةية معالجة  
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ــاةِ بشــــــــــون هذا الاتياق  الضــــــــــرر. ومت المي وم لومد بلده إن المياوضــــــــ
ــه فنبغي إن فنصــــب تركيزهما هل  ترائق الجبر وإى ــــ  اله،  والاتياقَ ايســ

وهل  توزيعــه بيت الــدول اللل  مي رــالــة الااح ل. وينبغي إن ي ون  
واضـحا إن الغرض مت هذه المياوضـاة هو معالجة الآثار الضـارة ليعل 

لا فنبغي النظر ...   غير مشــــــرو  دولياة ارتكبته الدولة الســــــل ى إا إاه 
إل  هذا البند هل  إاه تعبير هت مبدإ  الصــــــــيحة البيضــــــــاو“، ريث إن 

، هل  “ت ىـون ذلك إن فترك الدولة المضـرورة مت دون سـبيل ااتصـا م
. ومت المدســ  إن 10النحو المذكور مي ىــر  مشــرو  المبدإ التوجي ي 

مشــــــــاري  المبادد التوجي ية ايســــــــ ا لا تقدم مي هذا الصــــــــدد ولو بعض 
 اررىاد الذا قد يساهد الدول المعنية مي مياوضات ا.

الـذا فتنـاول رـالاة    12التوجي ي  وتكلم هت مشــــــــــــــرو  المبـدإ - 48
  مة الدول التي يســـتمر مي ا وجود دولة ســـل  مضـــرورة، مقال إاه مت 

ــ ار إن تحتج  المي وم تماما إن الدولة السل  المضرورة   ــ]ـــــ يظل مت رقـــــ
بمســــدولية الدولة الأ ر  رت  بعد تاريف الل مة مي رال هدم إصــــ   

. ويشــــــــــــــمـل الارتجـاج  1ة  ، كمـا ورد مي اليقر “الضــــــــــــــرر الـذا لحق ب ـا
بالمســــــــــدولية الحقَ مي المحالبة بالتعويض بملتل  إىــــــــــ الهى وبالتالي،  

كــان رد الحق، إو التعويض بــدلا منــه، فتعلق بجزو مت إقليم الــدولــة  إذا
الســـــل  إصـــــبس إقليما للدولة اللل  إو بســـــ اا ا الذفت إصـــــبحوا ســـــ ان 

الارتجــاج    الــدولــة اللل ، مقــد ي ون للــدولــة اللل  إيضــــــــــــــــا الحق مي
. ولـذلـك، مومـد بلـده فوامق  2بـالمســــــــــــــدوليـة هل  النحو المـذكور مي اليقرة 

هل  مضـــمون مشـــرو  المبدإ التوجي ي بيقراته الث ه جميع ا. غير إاه 
لما كان مشــــــــــــــرو  المبدإ التوجي ي يغحي  يما فبدو ايس رالاة   مة  

ــار إلي ا مي مشـــــــرو  المبدإ التوجي ي   9دة )مشـــــــرو  الما 9الدول المشـــــ
سـابقا بالصـيغة التي اهتمدت ا اللجنة مدقتا مي دورت ا الثااية والسـبعيت(،  
ممت المســــــــتصــــــــو  تحقيق الاتســــــــاق مي صــــــــياغة مشــــــــروهي المبدإفت 

 التوجي ييت.

الــذا فتعلق بحق    14وااتقــل إل  مشــــــــــــــرو  المبــدإ التوجي ي   - 49
الدولة اللل  مي الارتجاج بمســـــــدولية دولة ارتكب  مع  غير مشـــــــرو  
دولياة ضد دولة سل  لم يعد ل ا وجود، مقال إاه مت المي وم بالنظر إل  
د الدول اللل  إن ممارسـةَ هذا الحق تتوق  هل  الظرو  اللاصـة   تعدل

مت مشــــــرو  المبدإ  2للحالة المعنية. وي ر  ومد بلده باهتمام إن اليقرة  
الدول  التوجي ي تتضــــمت قائمة إرىــــادية بالعوامل التي فنبغي إن تو ذها  

المعنية مي الحســـــــــبان مي مياوضـــــــــات ا الرامية إل  التوصـــــــــل إل  اتياق 
لمعالجة الضـــــــــــرر الناجم هت اليعل غير المشـــــــــــرو . وهو فديد إيضـــــــــــا 

الـذا فن  هل  إن مســـــــــــــــائـل الحمـايـة    15مشــــــــــــــرو  المبـدإ التوجي ي  

الدبلوماســـــية التي قد تنشـــــو مي ســـــياق   مة الدول مســـــتبعدة مت احاق  
م ررا  15، م و فر  إن مشـــــــرو  المبدإ التوجي ي الموضـــــــو . وم  ذلك

)الك  وهــدم التكرار( لا لزوم لــه. م  يم ت ردراجــه إلا إن فددا إل  
تقويض رجية وســــــــــ مة المواد المتعلقة بمســــــــــدولية الدول، التي تنحبق 

ىـك هل  جمي  الأمعال غير المشـروهة دوليا، سـواو كاا  مركبة إم  ب 
ــياق الذا تحده  يه، بما مي ذلك غير مركبة، وبغض النظر ه ت الســــــــــ

 مي رالاة   مة الدول.

لـــه بعض الم رظـــاة   - 50 وإرد  بقولـــه إن ومـــد بلـــده، و ن كـــان 
النقدية هل  الموضــــو ، م و يعتبره موضــــوها هاماة. ويشــــيد الومد بالتقدم  

 المحرز رت  الآن ويومل مي إن يستمر العمل بشون الموضو .

ــاري    “المبــادد العــامــة للقــااون  وااتقــل إل  موضــــــــــــــو    - 51 ومشـــــــــــــ
الاســــــــــــــتنتـاجـاة المتعلقـة بـالمبـادد العـامـة للقـااون التي اهتمـدت ـا اللجنـة 
مدقتــا، مقــال إن ومــد بلــده فوامق هل  مضــــــــــــــمون اليقرة اليرئيــة )إ( مت 

ــتنتاج   )م اة المبادد العامة للقااون(، إا إن المبادد   3مشـــــــــرو  الاســـــــ
تلســــــــــــــتمـد مت النظم القـااوايـة الوتنيـة. غير إاـه لا فوامق  العـامـة للقـااون  

هل  إدراج اليقرة اليرئيــة ) ( التي تن  هل  وجود م ــة مت المبــادد 
. م ـذا التمييز “التي قـد تتبلور مي إتـار النظـام القـااواي الـدولي العـامـة  

ليس   “هـامـة فتنـام  م  مي وم المبـادد العـامـة للقـااون، التي هي مبـادد  
يث الحاب  المجرد للغاية الذا فتســم به مضــموا ا، بل إيضــا مقط مت ر

مت ريث كوا ا مشــــــــــــتركة بيت ملتل  النظم القااواية مي العالم. وت دد 
 7اليقرة اليرئية ) ( مت مشـــــرو  الاســـــتنتاج، هي ومشـــــرو  الاســـــتنتاج 

ــااواي   ــام القـ ــار النظـ ــااون المتبلورة مي إتـ ــة للقـ ــامـ ــادد العـ ــد المبـ ــدفـ )تحـ
مي وم المبــادد العــامــة للقــااون بيتح مــا البــا  إمــام    الــدولي(، ســــــــــــــ مــة

 تجزئته.

واســترســل قائ  إن اللجنة إىــارة مي ىــر  مشــرو  الاســتنتاج   - 52
ــة والآراو المعر  هن ا مي الأدبياة  3 إل  بعض الأمثلة هل  الممارســــــ

ــتقلة مت المبادد العامة للقااون تتبلور مي   دهماة للوجود المزهوم لي ة مسـ
ام القـااواي الـدولي. بيـد إن هـذه الأمثلـة مشــــــــــــــ وك مي ـا. ممت إتـار النظ ـ

ر هل  إا ـا إمثلـة هل  تبلور المبـادد العـامـة للقـااون   المم ت إن تليســــــــــــــَّ
 38)ج( مت المادة  1الدولي وليس القااون بالمعن  المقصــــود مي اليقرة 

ل إســاســا كا يا  مت النظام الأســاســي لمح مة العدل الدولية. وهي لا تشــ ه
ة إر ـام بعيـدة المـد  مثـل الأر ـام المقتررـة مي اليقرة اليرئيـة  لصــــــــــــــيـاغ ـ

. وليس مت 7ومي مشــــــرو  الاســــــتنتاج   3) ( مت مشــــــرو  الاســــــتنتاج  
المنــاســـــــــــــــب إن تولي اللجنــة هـذه الأهميــة لآراو ليس ل ــا تـوفيــد هـام مي  
المذاهب اليق ية ولا إســـــــاة متيت مي الممارســـــــة الدولية. ويود ومد بلده، 
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ــو ، إن فبرز إن كثيرا مت المبادد العامة للقااون التي هي  تو يا للوضــــــ
قاســم مشــترك بيت النظم القااواية الوتنية إصــبح  الآن متوصــلة إيضــا 
مي النظـام القـااواي الـدولي، وذلـك تحـدفـدا لأا ـا مبـادد جوهريـة مي كـل 

 اظام قااواي، سواو كان وتنيا إو دوليا.

لقااون الدولي زاد  ومضـــــــــ  يقول إاه هل  الرغم مت إن رجم ا - 53
مت النظـام  38)ج( مت المـادة    1زيـادة كبيرة منـذ وقـ  صــــــــــــــيـاغـة اليقرة 

الأســــــــــــــاســــــــــــــي لمح مة العدل الدولية، تظل النظم القااواية الوتنية هي 
الأســــــاة الأكثر موثونية لتحدفد المبادد العامة للقااون. وومقا لمشــــــرو  

  النظم ، فتحلـب تقرير وجود مبـدإ مشــــــــــــــترك بيت ملتل5الاســــــــــــــتنتـاج  
وهو   “تحليــل مقــارن للنظم القــااوايــة الوتنيــة   القــااوايــة مي العــالم إجراو

ىـــت  مناتق   وإن يشـــمل    “يجب إن ي ون واســـ  النحاق وتمثيليا تحليل 
تقييمــا للقواايت الوتنيــة وقراراة المحــاكم الوتنيــة وغيرهــا مت  و    “العــالم

. غير إن هذه العتبة تبدو مرتيعة للغاية. وومد بلده “المواد ذاة الصـــــــــلة
ليس هل  هلم بــوا ممــارســــــــــــــــة تبرر مرض هــذه المتحلبــاة. وال يــاة 
الملحبَّق هنــا بيت تحــدفــد المبــادد العــامــة للقــااون وتحــدفــد قواهــد القــااون  
مـــالمبــــادد العــــامـــة للقــــااون هي مي معظم  الـــدولي العرمي غير م ئم. 

ة معرومة هل  احاق واســـــــــ  ومقبولة هموما الحالاة امتراضـــــــــاة قااواي 
، واقتضاو رست  “العقد ىريعة المتعاقدفت باهتبارها لا تقبل الجدل، مثل  

النيـة، وهـدم جواز المحـاكمـة هل  ذاة الجرم مرتيت، وهـدم جواز الجم  
لا فنشــو رق    ، و“الشــيو فنتقل بوئبائه  بيت صــيتي اللصــم والحَ م، و

دد ي ون اتيجة لعملية تويلة وليس اتيجة ، وتحدفد هذه المبا“هت باتل
لممارسة ملصوصة، هل  النحو الذا فبدو إن مشرو  الاستنتاج فوري  
بـه. وليس مت المعقول إن فلتوق  مت إا دولـة إو منظمـة دوليـة إو هي ـة  
قضـــــائية دولية إن تتب  اللحواة المبينة مي مشـــــرو  الاســـــتنتاج. ولذلك 

 فنبغي إهادة النظر  يه.

م ك مه قائ  إن ومد بلده ســـيحتي  بتعليقاته هل  مشـــاري   و ت  - 54
التي اهتمدت ا لجنة الصــــــــياغة  11و  10و  9و   8و  6الاســــــــتنتاجاة 

مدقتا، إل  ريت اهتمادها هي وىـــــرور ا بصـــــورة مدقتة مت جااب لجنة  
 القااون الدولي.

ــتوايا(  تناول موضــــــــــو  السدددددددي  وار    - 55   مة الدول مي   )إســــــــ
ل  بلـد  ، مقـال إن ومـد“لـةمســــــــــــــدوليـة الـدو  ه ف ر  إن المقرر اللـاب هـده

ــة، بما مي ذلك  ــادسـ ــواغل المعر  هن ا مي اللجنة السـ ــياته ومقا للشـ توصـ
بعض الشــــــــــــواغل التي إهر  هن ا ومده، وهو فررب بقرار لجنة القااون  

وإضــــا ، الدولي إهداد مشــــاري  مبادد توجي ية بدلا مت مشــــاري  مواد. 
مبــادد التوجي يــة المتعلقــة بل مــة الــدول مي  فتعلق بمشــــــــــــــــاري  ال   يمــا

مســـدولية الدولة التي اهتمدت ا اللجنة مدقتا مي دورت ا الثالثة والســـبعيت،  
التوجي ي   المبــــدإ  فديــــد إدراج مشــــــــــــــرو   بلــــده  )لا إثر هل    6إن ومــــد 

ارســــــناد(. معل  الرغم مت إن الح م الوارد  يه يعبر هت مبدإ إســــــاســــــي 
ن مي المواد المتعلق وه ة بمســـــــــدولية الدول هت الأمعال غير المشـــــــــروهة  دل

دوليا، مت المييد تضـميت التوضـيس مي مشـاري  المبادد التوجي ية. ومت 
الم م إيضـــــــــــا إيضـــــــــــا  إن مشـــــــــــاري  المبادد التوجي ية ك ل لا تنحبق 

هل  مثـار الل مـة التي تحـده ومقـا للقـااون الـدولي ريـث إن المي وم  إلا
و غير القااواي هل  الأراضــي، مت   ل  لد  ومد بلده هو إن الاســتي 

الضــــــــــــــم غير القااواي مث ، لا يم ت إن تنشــــــــــــــو هنه مثار الل مة بيت  
 المعنية. الدول

ر الج ود التي فبـذل ـا المقرر اللـاب  رد  وإ - 56 قائ  إن الومد يقـده
ــره إن المقرر  ــابقة للجنة، ويســـــ ــاق همله م  الأهمال الســـــ ــمان اتســـــ لضـــــ

ز اللاب اسـتلدم المواد ا لمتعلقة بمسـدولية الدول كوسـاة لعمله وإاه ركه
هل  توضـــــيس الكيةية التي تســـــرا ب ا المواد مي الســـــيناريوهاة المحددة  
لل مة الدول. ولذلك م و لا يحبذ إهادة النظر مي هدد مشاري  المبادد 
ــدولية  ــل اتبا   ي ل المواد المتعلقة بمســـــــ التوجي ية و ي ل ا. وهو ييضـــــــ

  و م ااية المقاراة. ويديد ومد بلده إدراج مشـــــــرو  الدول، تو يا للوضـــــــو 
ل رق بالدول المضرورة وضماااة امبادد توجي ية تتناول جبر الضرر  

هـدم التكرار. وه وة هل  ذلـك، معل  الرغم مت إن مبــدإ الجبر الكــامـل 
يظـل قـاهـدة هـامـة مت قواهـد القـااون الـدولي العرمي، تكون الـدول المعنيـة 

ل  اتيـاق فن  هل  جبر  إقـل مت كـامـل، كمـا ذكر ررةة مي التوصــــــــــــــل إ
 (.A/CN.4/743المقرر اللاب مي تقريره الراب  )

، مقال إن وجود  “المبادد العامة للقااون  وإىـــــار إل  موضـــــو   - 57
د العامة للقااون إمر راســـــــــــــم لتحبيق ا  من جية واضـــــــــــــحة لتحدفد المباد

ــليم وإدائ ا واائي ا. ويتيق ومد بلده م  القول بواه مت المم ت   ــ ل ســ بشــ
الأ ـذ بمعـافير موضــــــــــــــوئيـة للتحـدفـد م  تحقيق التوازن بيت الصــــــــــــــرامة  
والمرواـة  يمـا فتعلق بنقـل المبـادد العـامـة للقـااون المســــــــــــــتمـدة مت النظم 

لقــااواي الــدولي، وبــون ارمراأ مي ارلزام  القــااوايــة الوتنيــة إل  النظــام ا
ســــــــــــــيعوق الوماو بواائ  هذه المبـادد. ومي هذا الســــــــــــــيـاق، فديد الومد 

مت مشــاري  الاســتنتاجاة المتعلقة بالمبادد   6تبســيط مشــرو  الاســتنتاج  
العامة للقااون التي اهتمدت ا لجنة الصـياغة مدقتا وييضـل تضـميت ىـر   

ــاداة بشـــون م ــتنتاج إرىـ ــياة النقل، مثل امتراض إن النقل ذلك الاسـ قتضـ
ي ون ضــمنياة ولا فتحلب مع  صــريحا إو رســميا. ويررب ومد بلده إيضــا 
بزيادة توضــــــــيس الع قة بيت المبادد العامة للقااون والمصــــــــادر الأ ر   
للقــااون الــدولي، بمــا مي ذلــك إم ــاايــة وجودهــا المتوازا. غير إاــه كــان 
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ة بيت المبـادد العـامة للقـااون والقواهد  يومل مي إجراو تحليـل إهمق للع ق ـ
 الآمرة مي القااون الدولي العمومي.

وااتقل إل  مشـــاري  الاســـتنتاجاة التي اقترر ا المقرر اللاب   - 58
د بلــده فوامق هل  إن (، مقــال إن وم ــA/CN.4/753مي تقريره الثــالــث )

)هدم وجود تراتبية بيت    10هناك ىي ا مت التنامر بيت مشرو  الاستنتاج 
)سـد الثغراة( مت ريث   13مصـادر القااون الدولي( ومشـرو  الاسـتنتاج 

إن وايية ســـد الثغراة تضـــ  المبادد العامة للقااون مي مرتبة إدا  مت 
ــااون الـــدولي العرمي. وهل  الرغم ــاهـــداة والقـ مت توامق الآراو مي    المعـ

ــااون تددا ايس  للقــ ــة  ــامــ العــ ــادد  المبــ ــدولي هل  إن  الــ ــااون  ــة القــ لجنــ
الواائ  التي تددف ـا المصــــــــــــــادر الأ ر  للقـااون الدولي ولا تقتصــــــــــــــر 
بالضــــــرورة هل  ســــــد الثغراة، فبدو إن هذا التنامر لم يلحســــــم بعد، رت  

)واائ    10بعد اهتماد لجنة الصـياغة مدقتا لمشـرو  الاسـتنتاج الجدفد 
المبـادد العـامـة للقـااون(. وإهر  هت تـوفيـد ومـد بلـده ل قترا  الـداهي إل  

مت إجل تجنب التمييز بيت   14و  13دمج مشـــــــــــــروهي الاســـــــــــــتنتاجيت  
ــية والمحددة للمبادد العامة للقااون.  بالنظر إل  إن  ــاســـــ الواائ  الأســـــ

ي النظام المبادد العامة للقااون تددا دورا رئيسـيا مي ضـمان الاتسـاق م
التمييز بيت تلـك الواائ  إل  التقليـل مت هذا   القـااواي الدولي، قد فددا

ــده لبراــامج العمــل  الــدور دون دا . وإهر  مي اللتــام هت تــوفيــد ومــد بل
 المقبل الذا اقترره المقرر اللاب بشون الموضو .

  مة الدول   )روماايا(  تكلم  هت موضــــــو    السددددي ر لوا و - 59
تباهه ، مقال  إن ومد بلدها ممتت  للمقرر اللاب لا“مي مســــدولية الدولة

ــاو هل  احو  ــا الـــدول الأهضــــــــــــــ ــاة مراـــا ولأ ـــذه بـــالآراو التي إبـــدت ـ ا جـ
وإهرب   (.  A/CN.4/751الموضـو  )فتضـس مي تقريره اللامس هت  ما

لقرار اللجنـة تغيير ىــــــــــــــ ـل اتـائج همل ـا بشــــــــــــــون   بلـدهـاهت ارتيـا  ومـد  
الموضــو  مت مشــاري  مواد إل  مشــاري  مبادد توجي ية. واظرا للأهمية 
الحاســـــمة لتحبيق القااون الدولي العرمي هل  موضـــــو  مســـــدولية الدول  

للاصـة لل مة الدول، فررب ومدل بلدها باهتماد  هند التعامل م  الحالة ا
ــياغت ا لاللجنة مي  شــــــــرو  المبادد التوجي ية المتعلقة بل مة الدول  صــــــ

مي مســدولية الدولة هل  المواد التي تناول  مســدوليةَ الدول هت الأمعال  
غير المشـــــــــروهة دوليا. وي ر  الومد إيضـــــــــا الج ود التي تبذل ا اللجنة  

الصــــــــــــــحييــة   م ئم بيت قــاهــدة الل مــة التلقــائيــة ومبــدإ  ريجــاد التوازن ال
ــاو  10، هل  النحو المبيت مي ىــــــــر  مشــــــــرو  المبدإ التوجي ي “البيضــــــ

د  يه إيضــا هل  إن  ده )اتحاد الدول( الذا اهتمدته اللجنة مدقتا والذا ىــل
الدول فنبغي إن تسع  إل  التوصل لاتياق بشون كيةية معالجة الضرر. 

الحــاجــة إل  رــله متيق هليــه فتســــــــــــــق م  إرــد م ــذا التشــــــــــــــــدفــد هل   

الامتراضــــاة الرئيســــية التي اســــترىــــدة ب ا اللجنة مي همل ا بشــــون هذا 
الموضــــــــــــــو ، وهو إن الاتيــاقــاةِ المبرمــة بيت الــدول المعنيــة فنبغي إن 

 تلعح  الأولوية هند تناول مسولة الل مة ذاة الحاب  الحساة.

، مقال  إن ومد  “للقااون  المبادد العامة وتحرق  إل  موضـو   - 60
 5و   3بلدها يحيط هلماة باهتماد اللجنة المدق  لمشــــاري  الاســــتنتاجاة 

بشــــــــون المبادد العامة للقااون وللشــــــــرو  المرمقة ب ا. وهو فر  إن  7و 
المبـادد العـامـة المســــــــــــــتمـدة مت النظلم القـااوايـة الوتنيـة هي ورـدهـا التي 

ــلس ــدراة للقااون    يم ت اهتبارها مبادد هامة للقااون تصـــــــــ إن تكون مصـــــــــ
تســــــــــــــاوره ىــــــــــــــ وك جـديـة  يمـا فتعلق بوجود م ـة مت  ومـا زالـ الـدولي،  
ــادد ــدولي.   المبـ ــااواي الـ ــام القـ ــدة مت النظـ ــاة ويحيط المســــــــــــــتمـ ــد هلمـ ومـ

بالتيســــــــيراة والحجج والأمثلة الواردة مي الجزو الثااي مت التقرير الثالث 
وبالمناقشاة التي جرة مي الجلساة  (  A/CN.4/753اللاب )للمقرر  

العامة للجنة القااون الدولي ومي لجنة الصـــــــياغة بشـــــــون تلك المســـــــولة. 
)م ـاة المبـادد العـامـة   3وهو ف ر ، مي مشــــــــــــــروهي الاســــــــــــــتنتـاجيت  

المتبلورة مي إتـار النظـام   )تحـدفـد المبـادد العـامـة للقـااون   7للقـااون( و  
ــارة إل   ــتللدم  للإىــــ ــبيا قد اســــ ــياغةة رذرة اســــ القااواي الدولي(، إن صــــ
ــو مي إتــار النظــام القــااواي الــدولي  المبــادد العــامــة للقــااون التي تنشـــــــــــــ

( مي ريت اســـــتلدم  صـــــياغة  إقل رذرا للإىـــــارة إل  “قد تتبلورالتي  )
إتــار النظم القــااوايــة الوتنيـة  المبــادد العــامــة للقــااون التي تنشـــــــــــــــو مي  

(. ويبيت ذلك، إل  جااب اريضـــــــــــاراة الموجزة التي “المســـــــــــتمدة مت )
لملتل  المواق  المعر  هن ــا دا ــل اللجنــة، إن   شــــــــــــــرو وردة مي ال

 المسولة تستحق مزيدا مت النظر.

وإردم  قائلة إن تقديم الدول مزيدا مت التعليقاة بشــــــــــــــون هذه  - 61
هل  احو ما تم التوكيد هليه مي مناقشــاة اللجنة   المســولة إمر  ضــرورا 

. ومي هذا الصــدد، ي رر  7( مت ىــر  مشــرو  الاســتنتاج  5ومي اليقرة )
ومـد بلـدهـا ارهرا  هت رإا ميـاده إن مت الم م هـدم الللط بيت تحـدفـد 
المبـادد العـامـة للقـااون وتحـدفـد القـااون الـدولي العرمي. وهو فر ، مثـل 

وبعض إهضـاو اللجنة، إن إمثلة المبادد العامة   هدد مت الومود الأ ر  
للقااون التي ســــــــــــيق  مي تقرير اللجنة تجســــــــــــدها باليعل إر ام  تعاهدية 

يشــــاتر  بلدهاقواهد قائمة مي القااون الدولي العرمي. ولذلك م ن ومد  إو
بعض إهضـــــــــــــــاو اللجنــة ىــــــــــــــواغل م  يمــا فتعلق بــالتمييز بيت المن جيــة 

العـامـة للقـااون ومن جيـة تحـدفـد القـااون الـدولي المقتررـة لتحـدفـد المبـادد  
العرمي. ومت ىــــــــــــــون مزيـد مت اريضــــــــــــــا  للع قـة بيت المبـادد العـامـة  
للقااون والمبادد الأسـاسـية للقااون الدولي وملتل  المبادد المسـتقرة مي  
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مرو  القااون الدولي المتعددة إن فومر إســـــــــاســـــــــاة إكثر صـــــــــ بة لأهمال 
 الموضو . اللجنة المقبلة بشون هذا

  مة الدول   )ســـلوماكيا(  تكلم هت موضـــو    السددي  كوثددو  - 62
، مقــال إن ومــد بلــده فررــب بمشـــــــــــــــاري  المبــادد  “مي مســــــــــــــدوليــة الــدولــة

التوجي يــة المتعلقــة بل مــة الــدول مي مســــــــــــــدوليــة الــدولــة التي اهتمــدت ــا  
ــاهد اظر اللجنة   ــبعيت. ويم ت إن يسـ اللجنة مدقتاة مي دورت ا الثالثة والسـ
مي الموضـــــو  هل  توضـــــيس القواهد التي تح م النتائج القااواية للأمعال  
غير المشـروهة دولياة المرتكبة قبل تاريف الل مة والتي لم تحصـل الدولةل  
ــرر الناجم هن ا. وي رر ومدل بلده تلبَه   ــرورة هل  جبر كامل للضـــ المضـــ

لمعاهداة إن يظل همل اللجنة متسقاة م  اتيانية ميينا لل مة الدول مي ا
واتيــانيــة ميينــا لل مــة الــدول مي ممتلكــاة الــدولــة ومحيواــات ــا ودفوا ــا،  
مضـ  هت المواد المتعلقة بجنسـية الأىـلاب الحبيعييت مي رالة   مة  
ــ  ة ا ائيا   ــاري  المبادد التوجي ية ىــــ ــ  الومدل لا تيار مشــــ الدول. ويوســــ

ر مشـــــاري   لنواتج همل اللجنة بشـــــون هذا الموضـــــو ، ريث إاه كان يعتب 
المواد إاســــــــب ىــــــــ ل ل ا. ولكنه فتي م إن التغيير هو تعدفل هملي لازم 

 لكسب التوفيد العام للمحصلة الن ائية لعمل اللجنة.

واســترســل مقال إن ومد بلده فررب بالعمل المضــحل  به بشــون  - 63
د الـدول. وينبغي إن تكيـل لجنـة القـااون الـدولي  المســــــــــــــائـل المرتبحـة بتعـدل

  المبادد التوجي ية م  المواد المتعلقة بمسـدولية الدول هت توامق مشـاري 
ــروهة دولياة وإن تتجنب الازدواجية التي لا داهي ل ا  الأمعال غير المشــــــــ
م  تلك المواد. م ناك، هل  سـبيل المثال، بعض الأر ام المقتررة التي 
تتنـاول مي المقـام الأول رـالـة اليعـل غير المشــــــــــــــرو  دوليـاة الـذا ترتكبـه  

ة   ل  بعــد تــاريف الل مــة، وهو ســــــــــــــينــاريو تغحيــه بــالكــامــل الموادل دول ــ
 المتعلقة بمسدولية الدول.

 10إن جـدو  مشـــــــــــــــاري  المبــادد التوجي يـة  مضــــــــــــــ  يقول  و  - 64
ــر هت اقترا  رله    14و   11م ررا و   10 و ــ وك مي ا، م ي تتقاصـــ مشـــ

ــيناريوهاة الل مة وتكتيي، بد د قائم هل  القواهد مي ملتل  ســـــــــ لا محده
التي ارتكب   مت ذلك، بارىـــــــارة إل  توصـــــــل الدولة المضـــــــرورة والدولة 

اليعل غير المشــــــــــــــرو  إل  اتياق  يما بين ما. كما إن بعض مشــــــــــــــاري   
المبادد التوجي ية هذه تشـــــــير إل  ارو  ذاة صـــــــلة فنبغي إ ذها مي  
م ســــو  إرىــــاداة هامة بشــــون  الاهتبار هند تقييم الحالة، بيد إا ا لا تقده

الظرو  التي فنبغي اهتبــارهــا ذاة صــــــــــــــلــة. وومــد بلــده، و ن  كــان إاوا   
فوامق هموماة هل  الن ج الذا تتبعه اللجنة، فر  إن هلي ا إن تضـ  مي  
الاهتبـار الجوااـب العمليـة للموضــــــــــــــو  وال ـد  الن ـائي لعمل ـا، إلا وهو 
د بما  يه الكياية للدول. وســــــــــــــتكون اتائجل همل اللجنة  تومير توجيه محدَّ

علق ب ذا الموضـــــو  م ملةة لأهمال ا الســـــابقة بشـــــون مواضـــــي  إ ر   المت 
 ذاة صلة.

، مقـال إن ومـد  “المبـادد العـامـة للقـااون  وااتقـل إل  موضــــــــــــــو    - 65
المتعلقة بالمبادد   7و  5و   3بلده يحيط هلما بمشـــــــاري  الاســـــــتنتاجاة 

ــو  ف م  ــا  إن الموضـــ العامة للقااون والتي اهتمدت ا اللجنة مدقتا. وإضـــ
ليق ـاو وســــــــــــــيظـل مـادةة للبحـث والعمـل الأكـاديمي، ولكت لا توجـد رـاجـة   ا

هملية ماســـــة هل  الصـــــعيد الدولي لتحليل المســـــولة. والموضـــــو ، بح م 
تبيعته، غير مناســــــــب للتحوير التدريجي إو التدويت. ممســــــــولة المبادد  
العـامـة للقـااون تثـار مي المقـام الأول  يمـا فتعلق بمح مـة العـدل الـدوليـة 

ها مت ال ي اة القضائية الدولية مي سياق المسائل المتصلة بتيسير  وغير 
ــل   النظـام الأســــــــــــــاســــــــــــــي لكـل من ـا وبتحبيق القـااون مي همليـة اليصــــــــــــ

 القضايا. ولذلك فنبغي ارترام استق لية هذه ال ي اة القضائية. مي

ــذر   - 66 الحــــ ــة  اللجنــــ تو ي  ف ر   ــده  بلــــ ــد  ومــــ إن  ــائ   قــــ وإرد  
المبادد   )م اة  3ية ) ( مت مشرو  الاستنتاج  صياغت ا اليقرة اليرئ مي

العــامــة للقــااون(، ولكنــه لا فزال يشـــــــــــــــك مي وجود م ــة المبــادد العــامــة 
للقااون المتبلورة مي إتار النظام القااواي الدولي التي يلشــــــــــــــار إلي ا مي  
ــتمد إلا مت النظم  ــتنتاج. مالمبادد العامة للقااون لا تلســـــــ مشـــــــــرو  الاســـــــ

د بصــــــورة إمضــــــل القواهد والمبادد القااواية  القااواية الوتنية ا لتي تجســــــه
المتبلورة مي إتــار  المشــــــــــــــتركــة بيت النظم القــااوايــة مي العــالم. وئبــارة  

ــاة مت ريث    “النظام القااواي الدولي ــبب، ه وة هل  ذلك، لبســـــــــ قد تســـــــــ
ــد  ــاهـــداة إو قواهـ ــة والمعـ ــااون مت ج ـ ــة للقـ ــامـ ــادد العـ التمييز بيت المبـ

مي مت ج ة إ ر . ويجد ومدل بلده صــــعوبةة مي قبول  القااون الدولي العر 
ل مصـــــــــــدرا رســـــــــــميا ثالثا   اليكرة القائلة إن المبادد العامة للقااون تشـــــــــــ ه
للقااون الدولي، مســــتق  تماماة هت غيره مت المصــــادر وتســــتحدثه الدول  
ضــــــــــــــمت ارتــار القــااواي الــدولي. وينبغي إن تقــدم اللجنــة إمثلــة كــا يــة 

ل  مي إتار النظام القااواي الدولي وليســــــ     لمبادد هامة للقااون  تشــــــ ه
مي الوقـ  ايســــــــــــــه قواهـد للقـااون الـدولي العرمي إو قواهـد للقـااون الـدولي  
العمومي وإن تشــر ، إل  جااب ذلك، كيةية اســتيياو تلك المبادد العامة 

 وردة مي مشاري  الاستنتاجاة.كما  للقااون معافير تحدفدها 

)تقرير وجود مبدإ  5مشرو  الاستنتاج   وااتقل إل  الحدفث هت - 67
مشــــــــــترك بيت ملتل  النظم القااواية مي العالم(، مقال إن ومد بلده فدكد  
مت جدفد إن النقل الرســــــــــــــمي إل  النظام القااواي الدولي ليس ىــــــــــــــرتا  
ضــــــــــــــروريــا لوجود مبــدإ مت المبــادد العــامــة للقــااون. متقرير وجود مبــدإ 

مي العالم هو الشـــــــرأ الوريد للقول مشـــــــترك بيت ملتل  النظم القااواية  
بـون هـذا المبـدإ مت المبـادد العـامـة للقـااون. ولـذلـك فوامق ومـد بلـده هل  
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ضـــــــــرورة إجراو تحليل مقارن للنظم القااواية الوتنية مت إجل التوكد مت 
فتسـم الاهترا  بمبدإ هام مت مبادد القااون. غير إن مشـرو  الاسـتنتاج 

إن ي ون وصــــــــــــــةيـا، وقـد لا يع س تمـامـاة  بحـاب  إلزامي ميرأ، بـدلا مت  
 منشو المبادد العامة للقااون.

تحدفد المبادد ) 7واســـــــتحرد مشـــــــيراة إل  مشـــــــرو  الاســـــــتنتاج  - 68
مي إتــار النظــام القــااواي الــدولي(، مقــال إاــه   العــامــة للقــااون المتبلورة

المبـادد العـامـة للقـااون المتبلورة مي   فتنـاول بمزيـد مت التيصــــــــــــــيـل م ـة  
، ولــذلــك يجــب إن تلقرإ تعليقــاة ومــد بلــده “النظــام القــااواي الــدولي  إتــار

. وقد ســــاق  اللجنة مي  3هليه مقتراةة بتعليقاته هل  مشــــرو  الاســــتنتاج 
إرب  رجج لتبرير وجود هذه الي ة، كما  7ىـــــــــــر  مشـــــــــــرو  الاســـــــــــتنتاج  

نــ  الحــاىــــــــــــــيــة   للمبــادد  ( إمثلــة  A/77/10تقريرهــا )مت    1202ضــــــــــــــمه
المنـدرجـة مي تلـك الي ـة. لكت ومـد بلـده يعتبر هـذه الأمثلـة مبـادد للقـااون 
الدولي إا، بعبارة إ ر ، قواهد للقااون الدولي العرمي إو القااون الدولي 

ون النظـام القـااواي الـدولي لابـد إن فولـهد مبـادد هـامـة  العمومي. والزهم ب ـ
للقـااون لمجرد إن النظم القـااوايـة الوتنيـة تيعـل ذلـك إامـا هو تبســــــــــــــيط 

بون الأهمال التحضــــــــــــــيرية للنظام دم ل  ملِل، ويســــــــــــــتوا معه مي ذلك ال
الأســـــاســـــي لمح مة العدل الدولية لا تســـــتبعد إم ااية وجود مبادد هامة 

إتـار النظـام القـااواي الـدولي. معـدم اســــــــــــــتبعـاد هـذه للقـااون تبلورة مي  
ارم ــاايــة لا يم ت إن فثبــ  وجود هــذه المبــادد، بــل هو يشــــــــــــــير إل  

 ذلك. ه س

وإضـــــــــا  قائ  إنه المصـــــــــحلحاة المســـــــــتلدمة مي مشـــــــــرو   - 69
الاســتنتاج تددا إل  اللبس. وإىــار هل  وجه اللصــوب إل  إن ىــرأ  

ــار مي النظام  اره  التثبل  مت الاهترا  بمبدإ ما باهتب  ــ]ــــــــــــ مبد]إر جوهريــــــــــــ
يحتــــاج إل  تمحي  إدق، إولاة مت ريــــث المن جيـــة    “القــــااواي الـــدولي

ــتلدمة لتقييم ما إذا كاا  مبادد القااون الدولي جوهريةة مي النظام  المســ
القـااواي الـدولي، وثـاايـاة مت ريـث ه قـة المبـادد العـامـة للقـااون بـالقواهـد  

ســـاســـية للمجتم  الدولي. وتســـع  اللجنة، مي  الآمرة التي تع س ال يم الأ
ــتمَد مت  ــتنتاج، إل  إيضـــــا  إن الاهترا  بمبدإ مســـ ىـــــر  مشـــــرو  الاســـ

ــدإ   ــاره مبـ ــاهتبـ ــة بـ ــااوايـــة الوتنيـ ــا النظم القـ ــااواي    “جوهريـ ــام القـ مي النظـ
د  م  النظـام القـااواي الدولي. و ذا كان    “توامقـه الدولي فنبغي إن يجســــــــــــــه
سـي ون مت الصـعب تحدفد إاه مبادد للقااون  هذا هو المعن  المنشـود، م

الــدولي لا تتوامق م  النظــام القــااواي الــدولي. ويضـــــــــــــــا  إل  ذلــك إن 
هي ك م مرســل. والمســائل المتعلقة إاما  مت مشــرو  الاســتنتاج   2 اليقرة

د هموماة ىــ وك ومد بلده  يما فتعلق بوجود   بمشــرو  الاســتنتاج هذا تجســه
اون يم ت إن تتبلور مي إتار النظام القااواي م ة مت المبادد العامة للقا

الدولي. ولذلك يشـــــج  الومدل اللجنة هل  التللي هت هذا المي وم ورذ   
 مشاري  الاستنتاجاة ذاة الصلة به.

ــث   - 70 ــالـ ــاول التقريرَ الثـ ــاب )ثم تنـ (  A/CN.4/753للمقرر اللـ
مقال إن ومد بلده ف ر  إن مشرو    ومشاري  الاستنتاجاة المقتررة  يه،

)هدم وجود تراتبية بيت مصـــــــــــادر القااون الدولي( فبدو  10الاســـــــــــتنتاج 
زائدا هت الحاجة، و ن  كان فوامق هل  مضــمواه. ويضــا  إل  ذلك إاه 

وجود المتوازا( وم   )ال  11إذا قرد بالاقتران م  مشــــــــــــرو  الاســــــــــــتنتاج  
مي وم المبـــادد العـــامـــة للقـــااون التي تتبلور مي إتـــار النظـــام القـــااواي 

مبــدإ هــام مت مبــادد وجود  الــدولي، مقــد يليَ م بحريقــة ملتليــة مي رــالــة  
.  القـاهـدة الآمرة القـااون فتحـابق مضــــــــــــــمواـه م  قـاهـدة هر يـة ل ـا مركز  

فتيق ومد بلده م  )ســــــد الثغراة(،   13و يما فتعلق بمشــــــرو  الاســــــتنتاج  
لمبادد العامة للقااون هي سـد الثغراة مي  لالقول بون الوايية الأسـاسـية 

القــااون الــدولي. ولكنــه غير مقتن  بضــــــــــــــرورة التمييز بيت تلــك الواييـة  
دة المبينة مي مشــرو  الاســتنتاج  . وه وة 14الأســاســية والواائ  المحدَّ

وايية ل ا تتعلق  لقااون لاهل  ذلك، يعتقد ومد بلده إن المبادد العامة ل
بوضـ  القواهدى م ذه وايية تظل مقصـورة هل  القواهد التي تلسـتمد من ا  
المبادد العامة للقااون إو تســـــــتللَ  من ا. ول ذا الســـــــبب، لا يم ت إن 
فتيق الومـدل م  المقرر اللـاب هل  إن المبـادد العـامـة للقـااون يم ت إن 

ة هل  النحو المنصــــوب هليه تكون إســــاســــا مســــتق  للحقوق والالتزاما
 .14مي اليقرة اليرئية )إ( مت مشرو  الاستنتاج 

ــون هذا  - 71 وتحرق إل  الأهمال المقبلة للجنة القااون الدولي بشــــــــــ
الموضــــــــــــــو ، مقــال إن ومــد بلــده فوامق هل  اقترا  المقرر اللــاب بــون 
مشـــــــــــــــــــاري    هل   إد ـــــال ـــــا  يم ت  تعـــــدف ة  الراب ،  تقريره  مي  يحر ، 

اة مي ضــوو مناقشــاة اللجنة الســادســة وإا م رظاة  حية  الاســتنتاج
ترد مت الدول. و تم ردفثه قائ  إن مت الم م إن تزال إوجه اللبس هل  
ــائل المثيرة للجدل بدلا مت اهتماد   ــو  المســـــــــ النحو المناســـــــــــب وإن تســـــــــ

 مجموهة مت مشاري  الاستنتاجاة مي هجالة.

ــو  )بولندا(  تكلم  لي الا -السدددي ر لادلو   - 72   مة     هت موضــ
، مقال  إن ومد بلدها فديد قرار اللجنة تغيير “الدول مي مســـــــدولية الدولة

الشــــــ ل الن ائي لعمل ا مت مشــــــاري  مواد إل  مشــــــاري  مبادد توجي ية. 
ــاري  المبادد التوجي ية تع س هل  احو إاســـــــب الن ج الذا تتبعه   ممشـــــ

الحاب  الارتياتي للن  اللجنة إزاو الموضـــــــــو ، وهو ا ج يســـــــــتند إل  
اللتـــامي والأولويـــة التي فنبغي إن تلمنس ل تيـــاقـــاة المبرمـــة بيت الـــدول  

 المعنية وتسوهغه إيضا ادرةل ممارساة الدول بشون هذا الموضو .

https://undocs.org/ar/A/77/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/753
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، مقـالـ  إن “المبـادد العـامـة للقـااون  وتحرقـ  إل  موضــــــــــــــو    - 73
ــي إهمية اظرية وهملية هل  رد ســــــــ ـــــ واو، همل اللجنة يم ت إن ي تســـــــــــ

سـيما بالنسـبة للمحاكم الوتنية وغيرها مت الكياااة. ويتيق ومد بلدها   ولا
م  المقرر اللاب هل  إن احاق الموضــــــو  فنبغي إن يشــــــمل الحبيعةَ 
ــدر للقــااون الــدولي، وتحــدفــد  القــااوايــة للمبــادد العــامــة للقــااون كمصـــــــــــــ

مصـــــــــــادر المبادد العامة للقااون، والع قة بيت المبادد العامة للقااون و 
 القااون الدولي الأ ر .

واســترســل  مشــيرةة إل  مشــاري  الاســتنتاجاة المتعلقة بالمبادد   - 74
العامة للقااون التي اهتمدت ا لجنة الصـــــياغة مدقتاة، مقال  إن مصـــــحلس  

قد لا ي ون   7و  2المسـتلدم مي مشـروهي الاسـتنتاجيت    “جماهة الأمم 
ــتلدمة مي القاا  ــحلحاة المســـــــــ ــقاة م  المصـــــــــ ون الدولي العمومي، متســـــــــ

ــائي لمح مة   جت ادذلك اتيانية ميينا لقااون المعاهداة والا مي بما القضــــ
العــدل الــدوليــة والأهمــال الســــــــــــــــابقــة للجنــة القــااون الــدولي. ولمــا كــان 

، إو ربما “المجتم  الدولي للدول ك ل المصـحلس اليني المتيق هليه هو 
ل  اســــــــــــــتحــداه  ، مليســـــــــــــــ  هنــاك رـاجـة إ“المجتم  الـدولي ك ــل كـان  

ــيرها وارتبات ا  ــا ية تتعلق بتيسـ ــاكل إضـ ــحلحاة جدفدة قد تللق مشـ مصـ
 بالميا يم المستقرة باليعل.

يشـــــــــير إل  المبادد  7وإردم  قائلة إن مشـــــــــرو  الاســـــــــتنتاج  - 75
العــامــة للقــااون التي يم ت إن تتبلور مي إتــار النظــام القــااواي الــدولي. 

ــولة وجود هذه الي ة مت المباد ولكت د العامة للقااون لم تلحســـــم هل  مســـ
ارت ق، وكما لارظ  اللجنة ايســـ ا، هناك راجة ماســـة إل  الوضـــو  
ــدد. مـالحر  القـائـل بـون المبـادد العـامـة للقـااون يم ت إن  مي هـذا الصــــــــــــ
تلســـتمَد مباىـــرة مت النظام القااواي الدولي فثير هدة تســـاقلاة إســـاســـية، 

ي للــدول ك ــل ب ــذه المبــادد بمــا مي ذلــك كيةيــة اهترا  المجتم  الــدول
فبدو وما ية النَ ج الذا فلتب  للتوكد مت وجودها. وهذا التســـــــاقل الأ ير 

مي  ي ل مشــــــاري  الاســــــتنتاجاة الأرد هشــــــر التي اهتمدت ا لجنة   جلياة 
الصــــــياغة مدقتا، والتي تتضــــــمت إر اما ميصــــــلة بشــــــون تحدفد المبادد  

هل  ،  الوتنيــة ولا تورِد  العــامــة للقــااون المســــــــــــــتمــدة مت النظم القــااوايــة
ه س ذلك، سـو  اسـتنتاجاة مقتضـبة وغامضـة إل  رد ما بشـون كيةية 
اقل ا إل  النظام القااواي الدولي. ويضــــــا  إل  ذلك إن التســــــليم باليكرة 
القــائلــة بــون المبــادد العــامــة للقــااون يم ت إن تنب  مت النظــام القــااواي  

د القـــااون الـــدولي الواردة الـــدولي قـــد فددا إل  الللط بين ـــا وبيت مبـــاد
إه ن مبــادد   ( المعنون  25-)د  2625مث  مي قرار الجمعيــة العــامــة  

القااون الدولي المتعلقة بالع قاة الودية والتعاون بيت الدول ومقا لميثاق 
ــتنتاج  “الأمم المتحدة )واائ    10، وهو ما فتعارض م  مشــــــــرو  الاســــــ

ــاة إل    إاـه لا  المبـادد العـامـة للقـااون(. و ذا اتيق هل    ــاســــــــــــ فللجـو إســــــــــــ
ل قواهد القـااون الدولي الأ ر    المبـادد العـامة للقـااون ]إلار هنـدما لا تحـِ

مت   1، هل  احو مـا فرد مي اليقرة  “مســـــــــــــــولـة معينـة ر ة كليـاة إو جزئيـاة 
ــتنتاج المذكور، مســـــي ون مت الصـــــعب الزهم بون المبادد   مشـــــرو  الاســـ

 النظام القااواي الدولي. العامة للقااون يم ت إن تنشو مي إتار

د مت جدفد وجود تضــار  بيت   - 76 ومضــ  تقول إن ومد بلدها فدكه
 5مت مشــــــرو  الاســــــتنتاج  3واليقرة   8مت مشــــــرو  الاســــــتنتاج    2اليقرة 

، يشـــــار  8فتعلق بقراراة المحاكم الوتنية. ميي مشـــــرو  الاســـــتنتاج   يما
ــيلة ارتياتية لتقرير  وجود مبادد هامة إل  هذه القراراة باهتبارها وســـــــــــ

ــتنتاج   ــار إلي ا مي مشـــــرو  الاســـ باهتبارها جزوا مت  5للقااون، بينما يشـــ
النظم القــااوايــة الوتنيــة، التي يعتبر تحليل ــا بــال  الأهميــة لتقرير وجود  

القـــااون    لجنـــةمبـــدإ مت المبـــادد العـــامـــة للقـــااون. وإ يرا، لا فزال هل   
ير إل  الحاب  العام تشــــــ ـــــ  “هامة الدولي إن توضـــــــــــس ما إذا كاا  كلمة  

لقاهدة توصـــــَ  بوا ا مبدإ هام مت مبادد القااون إم إا ا تشـــــير إل  إن 
ــيت ا.   ــوصـــــــــ القاهدة إلزامية  لجمي  الدول، بغض النظر هت درجة  صـــــــــ

هل  إا ــا   “مبــدإ ويلزم كــذلــك توضــــــــــــــيس مــا إذا كــان فنبغي م م كلمــة  
 ااون المحلي.إو ما إذا كاا  تشير ضمناة إل  الق  “قاهدة مناقضة لكلمة  

ــو    السددددددي ر سددددددولااو رامير ز - 77 )كولومبيا(  تكلم  هت موضـــــــ
، مقـالـ  إن ومـد بلـدهـا فديـد موق   “  مـة الـدول مي مســــــــــــــدوليـة الـدولـة 

د  ــون تعدل ــاو اللجنة القائل بواه لا راجة إل  إدراج ر م بشــــــ بعض إهضــــــ
مسـدولية الدول مي مشـاري  المبادد التوجي ية المتعلقة بل مة الدول مي  

الدولة، ريث إن جوااب معينة مت مســــــــولة تعدد الدول مي رالة الأمعال  
المســـــــتمرة إو المركبة يم ت رل ا اســـــــتناداة إل  القواهد العامة لمســـــــدولية 
الدول. ويوامق ومد بلدها إيضــــــــــــا هل  قرار اللجنة تغيير الشــــــــــــ ل الذا 

 لندرة  فتلذه همل ا مت مشـــــــاري  مواد إل  مشـــــــاري  مبادد توجي ية اظرا
ــاة الدول  ــون  اممارســ ــاري  مواد. ومت ىــ ــوه  اهتماد مشــ لتي يم ت إن تســ

للــــدول،   المبــــادد التوجي يــــة إن تكون بمثــــابــــة توجيــــه هــــام  ــاري   مشـــــــــــــــ
مجموهـة مت القواهـد الملزمـة. ومت الم م التـوكيـد هل  إن مشـــــــــــــــاري    لا

المبـادد التوجي يـة ارتيـاتيـة  بحبيعت ـا ولا تلســــــــــــــتلـدم إلا مي رـالـة هـدم 
اتيـاق بيت الأترا  المعنيـة بشــــــــــــــون قواهـد معينـة تتعلق بـالل مـة.   وجود

ر ومدل بلدها ىـرو  لجنة الصـياغة  ومي ضـوو هذه الاهتباراة العامة، يقده
مي إهداد مشـاري  مبادد توجي ية اسـتنادا إل  اصـوب قدمت ا إل  لجنة  

ــابقة. غير إن ــو  مت  القااون الدولي   ل الدوراة الســـــــــــ تعقهد الموضـــــــــــ
ــاري  المبادد التوجي ية بحريقة كلية  ةالناري  القااواية يقتضــــي تحليل مشــ

ومي ضــــــــوو تابع ا القااواي الجدفد بوصــــــــي ا مشــــــــاري  مبادد توجي ية 
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مشــــــــاري  مواد. وســــــــيواصــــــــل ومد بلدها متابعة التقدم المحرز بشــــــــون  لا
 الموضو  وسيقدم تعليقاته مي الوق  المناسب.

واســــــــترســــــــل  قائلة إن موضــــــــو  المبادد العامة للقااون، وهو  - 78
إهمية قصـــو  بالنســـبة لومد بلدها. مل ت كان مت  ي تســـيموضـــو  معقهد، 

مت النظام الأساسي لمح مة العدل الدولية  38الواضس إن تحليل المادة 
ــو ، فتيق  ــون الموضـــــــــ فنبغي إن ي ون اقحة الااح ق لعمل اللجنة بشـــــــــ

ائـل بـون تقرير مـا إذا كـان مبـدإ مـا جزوا مت المبـادد الومـد م  الرإا الق ـ
ــا  العامة للقااون فنبغي إلا يعتمد مقط هل  اجت اد المح مةى م ناك إيضــ
هدد هائل مت الآراو اليق ية رول هذه المسولة. وينبغي إن ي ون ال د   
هو توضـيس إن المبادد العامة للقااون، بوصـي ا مصـدرا للقااون الدولي، 

ــية لا بد إن تج ــد المبادد القااواية المنبثقة هت النظم القااواية الرئيســـــ ســـــ
لدول المجتم  الدولي. ومت المم ت إن توضـَ  لأغراض إيضـارية قائمة   
بالمبادد، تورَد مي مرمق لمشـاري  الاسـتنتاجاة المتعلقة بالمبادد العامة 
ــتنتاجاة، ولكن ا   ــاري  الاســـ ــرو  مشـــ للقااون التي تعدها اللجنة إو مي ىـــ

كون رتمـا قـائمـة غير م تملـة. وينبغي إن ي ون هـد  اللجنـة هو ســــــــــــــت 
ذاتـه، والعنـاصــــــــــــــر الم واـة لـه،   “المبـادد العـامـة للقـااون  تحليـل مي وم  

وإهميته العملية، ونيمته كمصــــدر للقااون الدولي. ويتســــم هذا الموضــــو  
ر اللــاب مــا فلزم مت  بــوهميــة كبر ، ولــذلــك فنبغي إن ي رة لــه المقره

عيت بوا ملياة فراها ذاة صــلة لكي فتســن  له إهداد ااتج  وق  وإن يســت 
م مساهمة نيمة للمجتم  الدولي.  هالي الجودة ي ون مييداة رقا ويقده

ومضــ  تقول إن مت بيت إهضــاو اللجنة المنت ية هضــويت م،   - 79
ثمة هضـــو مت كولومبيا فود ومد بلدها إن يلصـــه بالشـــ ر، هو إدواردو 

م مت   ل همله مي اللجنة بتعزيز م ااة بلده مالنســــيا إوســــبينا، الذا قا
و ه و ىون المحاميت الدولييت مت كولومبيا. وومد بلدها فررب بوهضاو 

 اللجنة الجدد ويومل مي مواصلة رواره الميتو  مع م.

وإضام  قائلة إن ومد بلدها فود إن يسترهي الااتباه مرة إ ر    - 80
ت ريث صـــلت ا بوســـاليب همل إل  إســـاليب همل لجنة القااون الدولي م

اللجنة الســادســة. وســتســتييد اللجنة الســادســة مت مناقشــة إســاليب همل ا 
وكيةية من  مناقشــــــــــــــات ا مت الاازلاق إل  تريق مســــــــــــــدود، ولا ســــــــــــــيما 
المنـاقشـــــــــــــــاة المتعلقـة بنواتج إهمـال لجنـة القـااون الـدولي. ويـدهو الومـدل 

ــة ولجنة القااون الدو  ــادســــــ ــاو كل مت اللجنة الســــــ ــعي إهضــــــ لي إل  الســــــ
لتحسـيت سـبل التعاون. وهي تحث لجنةَ القااون الدولي، مي هذا الصـدد،  
هل  مواصـــــــلة إف و الاهتبار لشـــــــواغل الدول الأهضـــــــاو وتدهو اللجنةَ  

كاا   إذا السادسة إل  النظر مي إاشاو ملياة تساهدها هل  إن تقرر ما
الـدولي يعزز  ســــــــــــــتتب  ا جـا إكثر تنظيمـا إزاو اواتج إهمـال لجنـة القـااون  

اســــــــــــــتلــــدام الموارد واللبراة هل  احو إكثر  القــــدرة هل  التنبد ويتيس 
و  الـــــدولي   يم تكيـــــاوة.  القـــــااون  لجنـــــة  زيـــــاراة  وتيرة  زيـــــادة  تكون  إن 

ــدهــا هل  اســــــــــــــتعــداد رجراو   إل  ايويورك إرــد  هــذه الآليــاة. وومــد بل
مناقشاة مي هذا الشون مي ايويورك إو جني . وينبغي إن ي ون ال د   
هو تم يت ال ي تيت مت إاجاز العمل بومضـــــل اوئية مم نة بما فتناســـــب 

 م  إهمية المواضي  المحرورة ومت الس ر هل  سيادة القااون الدولي.

  مة   )البرازيل(  تكلم هت موضــو   السددي  سدديل يرا لرال و  - 81
ــدولية الدولة ، مقال إن همل لجنة القااون الدولي مييد مي  “الدول مي مســ

قواهد القااون الدولي مي مجال تقل  يه ممارســــــــــــــاة الدول. ومت   تحدفد
الم م لذلك إن تواصـــل اللجنة همل ا بشـــون هذا الموضـــو . وقد إســـ م   
اللجنة مي تدويت هدة جوااب مت موضــــــــــــــو    مة الدول ومي تحويرها 
مي   الـــــدول  لل مـــــة  ميينـــــا  اتيـــــانيـــــة  اهتمـــــاد  إل   إد   ممـــــا  التـــــدريجي، 

البرازيـل ترمـا مي ـا، واتيـانيـة ميينـا لل مـة الـدول مي  المعـاهـداة، التي تعـد  
ممتلكــــاة الــــدولــــة ومحيواــــات ــــا ودفوا ــــا، والمواد المتعلقــــة بجنســــــــــــــيــــة 
ــت ا إوجه   ــلاب الحبيعييت مي رالة   مة الدول. واللجنة، بدراســــــ الأىــــــ
التياهل بيت   مة الدول ومســدولية الدول، يم ت إن تســ م مي ســد ثغرة 

 ولي.مت ثغراة القااون الد

ومضــــــــــــــ  يقول إاـــه، مي رـــالاة   مـــة الـــدول، ليس مبـــدإ  - 82
ولا مبدإ الل مة التلقائية مناسـبيت كقاهدتيت تحبقان  “الصـحيية البيضـاو 

تحبيقــا هــامــا. وهــادة مــا فلزم إجراو تحليــل لكــل رــالــة هل  رــدة لتبيهت  
إمضــــل تريقة لتحبيق القواهد العامة لمســــدولية الدول مي رالاة   مة  

ــاري  المبادد التوجي ية المتعلقة بل مة  ل  . غير إاه  يما ي الدول مشــــ
الدول مي مســـــــــدولية الدولة التي اهتمدت ا اللجنة مدقتاة مي دورت ا الثالثة 

ــاري  المبادد التوجي ية   ــبعيت، يم ت إن تومر مشـ )اتحاد الدول(  10والسـ
)ااح ل دولـــة( مزيـــدا   11 م ررا )دمج دولـــة مي دولـــة إ ر ( و  10 و
ت الوضـــــو  القااواي إو التوجيه بشـــــون هذه المســـــولة. وبالنظر إل  إن م

مشــــــــــــــــاري  المبــادد التوجي يــة فراد ل ــا إن تحبَّق مي رــالــة هــدم وجود  
المبــــادد  إا اكتيــــاو  فبــــدو إن  المعنيــــة،  الــــدول  تتيق هليــــه  رــــله م ر 

ــولة محل الل   هت تريق   ــوية المسـ ــجي  الدول هل  تسـ التوجي ية بتشـ
   نيمةة تلذكر.التياوض لا يضي 

وذكر إن ومـد بلـده فدكـد مت جـدفـد رإيـه القـائـل بـون مشـــــــــــــــاري   - 83
المبـادد التوجي يـة غير ملزِمـة بحبيعت ـا وينبغي إن تكون موادَ ارتيـاتيـة 

ل    2الاتيــاقــاة المبرمــة بيت الــدول المعنيــة، كمــا هو مبيت مي اليقرة  تكمــه
الذا  1المادة   الذا كان ســــابقاة مشــــرو  1مت مشــــرو  المبدإ التوجي ي  

م  اهتمدته اللجنة مدقتا مي دورت ا الحادية والســبعيت. وبذلك يم ت إن تقده
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اللجنــة مقتررــاة بشـــــــــــــــون مســــــــــــــدوليــة الــدول مي رــالاة ااــدمــاج الــدول  
  2015دمج ا تمشياة م  قرار المع د الدولي للقااون الصادر مي هام  إو

ولية، ىــريحة إن بشــون   مة الدول مي المســائل المتعلقة بالمســدولية الد
تصا  تلك المقترراة إيضا بلغة غير ملزمة. ومي هذه الحالاة، سييي 
مي وم الل مة بغرض إهادة توكيد القواهد الثااوية لمســـــــدولية الدول التي 
ت م الدول المضـــــرورة، وســـــي ون متيقاة م  اتيانية ميينا لل مة الدول مي  

د مت جدفد القواهد الأولية  ذاة الصلة. المعاهداة التي تدكه

ــامي   - 84 واســــــــــــــتحرد قـائ  إن ومـد بلـده فررـب بـ جراو تحليـل إضــــــــــــ
م ررا، مت ج ة،   10و   10للتدا ل بيت مشــــروهي المبدإفت التوجي ييت  

وهمـا المبـدمن اللـذان فتعلق إول مـا بـاتحـاد الـدول وثـااي مـا بـدمج دولـة مي  
دولـة إ ر  هنـدمـا تكون الـدولـة الســــــــــــــل  هي الـدولـة المســــــــــــــدولـة، وبيت 

م ررا، مت ج ة إ ر ، اللذفت  13و   13مشــروهي المبدإفت التوجي ييت  
فتنــاولان اتحــاد الــدول ودمج دولــة مي دولــة إ ر  هنــدمــا تكون الــدولــة 
السـل  هي الدولة المضـرورة. محقوق الدولة المضـرورة الم يولة بموجب  

ة القواهد الثااوية لمســـــدولية الدول تترتب هلي ا بالضـــــرورة التزاماة  مقابِل
تق  هل  الــدولــة التي ارتكبــ  اليعــل غير المشــــــــــــــرو  دوليــا. لــذا ليس 
ــروهي  ــبب الاهترا  بالل مة  يما فتعلق بالحقوق مي مشــــــ ــحاة ســــــ واضــــــ

الــتــوجــيــ ــيــيــت   ــدإفــت  عــتــر    13و    13الــمــبـــــ يــل لا  رــيــت  مــي  مــ ــررا، 
ــا ــا ب ـ ــدإفت التوجي ييت    يمـ ــاة مي مشــــــــــــــروهي المبـ ــالالتزامـ  10فتعلق بـ

الملحوظ  المعالجة  م ررا. ويللتمَس إيضــا إيضــا  إســبا  ا ت    10 و
ــرو  المبدإ التوجي ي  2و  1مي اليقرتيت   م ررا. ميي ريت  10مت مشـــــــــ

تن  هل  مســــــدولية الدولة الدامجة التي ارتكب  مع  غير  2إن اليقرة 
هل  المســـدولية هندما تكون   1مشـــرو  دوليا قبل الدمج، لا تن  اليقرة  

دمَجة هي مت ارتكَب مع  غير مشـــــرو . ويود ومد بلده إيضـــــا الدولة الم
م ررا  15تلقي مزيد مت اريضـــــــاراة بشـــــــون مشـــــــرو  المبدإ التوجي ي 

هذا الح م م  المواد   مد  تدا ل)الك  وهدم التكرار(، ولا ســيما بشــون 
 المتعلقة بمسدولية الدول هت الأمعال غير المشروهة دوليا.

ــل إل  موضــــــــــــــو    - 85 ــااون  وااتقـ ــة للقـ ــامـ ــادد العـ ــال إن “المبـ ، مقـ
بلـده فولي إهميـة كبيرة للمبـادد العـامـة للقـااون بوصــــــــــــــي ـا مصــــــــــــــدرا   ومـد

ــيا ــيس   رئيســــــ ــاهمة اللجنة الَ يهمة مي توضــــــ للقااون الدولي، ويعتر  بمســــــ
 مت النظام الأساسي لمح مة العدل الدولية. 38)ج( مت المادة  1اليقرة 

لاسـتنتاجاة المتصـلة بالمبادد  وإضـا ،  يما فتعلق بمشـاري  ا - 86
الثــــــالــــــث العــــــامــــــة   تقريره  مي  اللــــــاب  المقرر  اقترر ــــــا  التي  للقــــــااون 

(A/CN.4/753،)   10إن ومد بلده فر  إن مشـــــــــــروهي الاســـــــــــتنتاجيت 
ــادر القــــاا   تراتبيــــة)هــــدم وجود   الــــدولي( و  بيت مصـــــــــــــــ )الوجود    11ون 

بيت مصــــــادر  تراتبية  المتوازا( فدكدان بشــــــ ل ســــــليم إاه لا توجد ه قة  
القــااون الــدولي وإن مبــدإ هــامــا للقــااون قــد فوجــد بــالتوازا م  القواهــد  

إو تحــــابِقــــه إو تمــــاثلــــه مت ريــــث محتواهــــا.   التعــــاهــــديــــة  العر يــــة التي 
ــتنتاج   و يما ن اللاب(، فنبغي  )مبدإ القااو   12فتعلق بمشـــــــــــــرو  الاســـــــــــ

ــد مي المبــادد   إلا يغيــب هت البــال إن القواهــد الآمرة يم ت إن تتجســـــــــــــ
العــامــة للقــااون، ممــا يحول دون تحبيق مبــدإ القــااون اللــاب. وتحتــاج 
واـائ  المبـادد العـامـة للقـااون إل  مزيـد مت اريضـــــــــــــــا ، لا ســــــــــــــيمـا  

ــتنتاج فتعلق    يما ــتنتاج 10بالع قة بيت مشـــرو  الاسـ  13 ومشـــرو  الاسـ
بيت  دا لوتللتمَس إيضـــــاة إيضـــــاراة إضـــــا ية بشـــــون الت  )ســـــد الثغراة(.

دة هل  احو  الواائ  الأســــاســــية للمبادد العامة للقااون وواائي ا المحده
 هل  التوالي. 14و  13ما بيهن ا مشروها الاستنتاجيت  

ومض  يقول،  يما فتعلق بمشاري  الاستنتاجاة التي اهتمدت ا   - 87
 3 إن ومد بلده فديد اليقرة اليرئية )إ( مت مشرو  الاستنتاجاللجنة مدقتا،  

ــير إل  المبادد العامة للقااون   )م اة المبادد العامة للقااون( التي تشـــــــــــ
المســــــتمدة مت النظم القااواية الوتنية. وإضــــــا  إن تلك المبادد يجب، 
ه وة هل  ذلــك، إن تكون مشــــــــــــــتركــة بيت ملتل  النظم القــااوايــة مي  

ــتنتاج العالم، كم ــرو  الاســــ ــوب هليه مي مشــــ . لكت احاق  5ا هو منصــــ
مت   2المـذكور مي اليقرة    “الواســــــــــــــ  النحـاق والتمثيلي التحليـل المقـارن  

مشـرو  الاسـتنتاج فنبغي إلا يقتصـر هل  ىـت  مناتق العالم، بل فتعيت  
البرازيـل،  و إن ي ون إيضــــــــــــــا ممث  لملتل  الثقـامـاة القـااوايـة واللغـاة.  

ا بالبرتغالية، تولي إهمية كبيرة ل ذه المســــــــولة. مكثيرا بوصــــــــي ا بلدا ااتق
تللو وثـــائق الأمم المتحـــدة مت المواد الواردة مت البلـــدان النـــاتقـــة  مـــا

بالبرتغالية إو لا ترد هذه المواد إلا مي معرض إىـاراة متيرقة لا تع س 
ــج  ومدل بلده  ــحيس. ويشـ إهمية التقاليد القااواية لتلك البلدان هل  احو صـ

جنةَ هل  بذل المزيد مت الج ود لتوســـــــــــي  النحاقيت اللغوا والجغرامي  الل
 لتحلي ت ا المتعلقة بالنظم القااواية الوتنية.

وإرد  قــائ ،  يمــا فتعلق بــاليقرة اليرئيــة ) ( مت مشــــــــــــــرو   - 88
ــتنتاج   ــتنتاج  3الاســـــــ ــرو  الاســـــــ )تحدفد المبادد العامة للقااون   7وبمشـــــــ

قـااواي الـدولي(، إاـه فلزم مواصــــــــــــــلـة التيكير  مي إتـار النظـام ال  المتبلورة
 يمــا إذا كــان بــارم ــان اهتبــار المبــادد العــامــة للقــااون التي تتبلور مي  
ــوا ا مي   ــدراة إولياة للقااون الدولي، ىــــــــ إتار النظام القااواي الدولي مصــــــــ
ذلك ىـــون المبادد العامة للقااون المســـتمدة مت النظم القااواية الوتنية، 

مت النظام الأســــــــاســــــــي  38)ج( مت المادة  1ل  اليقرة وذلك اســــــــتنادا إ
لمح مة العدل الدولية. ويررب ومد بلده إيضــــــــا بوا توضــــــــيس إضــــــــامي  

ــار إلي مــا مي اليقرتيت    يمــا فتعلق بــالتمييز الــدقيق بيت المبــدإفت المشـــــــــــــ
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، اظرا لمحدودية ممارساة 3اليرهيتيت )إ( و ) ( مت مشرو  الاستنتاج  
بــالمبــادد العــامــة للقــااون المتبلورة مي إتــار النظــام الــدول  يمــا فتعلق  

القـااواي الـدولي. والبـادا إن هـذفت المبـدإفت يلتليـان مت ريـث احـاق مـا  
مـي  تـتـكـون  الـتـي  ــادد  الـمـبـــــ هـت  ــا  وواـيـيـتـ ـمـــــ ــا  ومـنشــــــــــــــــــــوهـمـــــ الـ ـيـ ـلـي 

 المحلي. السياق

وإهر  هت تقدفر ومد بلده لحضــــــور العدفد مت إهضــــــاو لجنة   - 89
ــادســــــــــة لتقرير لجنة القااون الدولي القااون الدولي مناق ــةَ اللجنة الســــــــ شــــــــ

وررـب بتيـاهل م المثمر م  اللجنـة. م ـذا الحوار لابـد منـه لتعزيز اليقيت  
 القااواي وترسيف النظام القااواي الدولي.

)إفرلندا(  تكلم  هت موضــو   المبادد  السدي ر اأ ثديراها   - 90
لجنــة القــااون الــدولي   العــامــة للقــااون“، مقــالــ  إن ومــد بلــدهــا ف ر  إن

ــون م ــة   همــدة، هل  الرغم مت الجــدل الكبير الــذا لا فزال دائراة بشـــــــــــــ
 المبـادد العـامـة للقـااون المتبلورة مي إتـار النظـام القـااواي الـدولي“، إل  

المتعلقة  7و  5و   3الموامقة بصـــــية مدقتة هل  مشـــــاري  الاســـــتنتاجاة 
ها مي السـابق إل  إاه سـي ون  بالمبادد العامة للقااون. وقد إىـار ومد بلد

مت المييد تقديم إمثلة هل  الممارســــــــة والســــــــوابق القضــــــــائية هند تحليل 
مســــــــــــــولـة وجود م ـة مت المبـادد العـامـة للقـااون تتبلور مي إتـار النظـام 
القــااواي الــدولي، وإبرزَ إهميــة الحرب هل  تبيــان التمييز بيت المبــادد  

بوضــو  مي مشــاري  الاســتنتاجاة  العامة للقااون والقااون الدولي العرمي
ــيما بلصـــــوب هذه الي ة. ورغم إن اللجنة قدم ، مي   ــرور ا، لا ســـ وىـــ

)م اة المبادد العامة للقااون(،    3راىية تتعلق بشر  مشرو  الاستنتاج 
 الدولية القضــائية وال ي اة للمحاكمجت اد القضــائي الاإمثلة مســتمدة مت  

المتبلورة مي إتار النظام القااواي    تديد وجود م ة المبادد العامة للقااون 
الدولي، مســـــي ون مت المييد بالنســـــبة لمشـــــاري  الاســـــتنتاجاة وىـــــرور ا  

ــائية ل ــوابق القضـ ــمولا للسـ ــة إكثر ىـ لمحاكم وال ي اة مت تلك اإجراو دراسـ
إجل تقرير ما إذا كان يم ت اهتبـار هذه الي ـة موجودة مع . وســــــــــــــي ون  

ــا إفراد هذه الأمثلة ــائية مي متت   مت المييد إيضــــــــ هل  الســــــــــوابق القضــــــــ
 الشرو  وليس مي الحواىي.

ــا لا فزال فر  إن مشـــــــــــــــــاري   - 91 ــدهــ بلــ ــد  ــة إن ومــ ــائلــ قــ وإردمــــ  
الاســــــــــــتنتاجاة مي ىــــــــــــ ل ا الحالي لا تميز بيت المبادد العامة للقااون  
المتبلورة مي إتــار النظــام القــااواي الــدولي وبيت قواهــد القــااون الــدولي 

. ول ت كــان المعيـــار الــذا اقتررتـــه اللجنـــة لتحـــدفــد العرمي تمييزاة كــا يـــاة 
المبــادد العــامــة للقــااون التي تتبلور مي إتــار النظــام القــااواي الــدولي 
ملتلياة هت معيار تحدفد القواهد العر ية، ممت الوارد إن تحمس مشــــاري   
الاســـــتنتاجاة اللطَ الياصـــــل بيت ملتل  مصـــــادر القااون الدولي، بدلا 

راة تشــتد الحاجة إلي ا. ويتيق ومد بلدها م  إهضــاو  مت إن تقدم إيضــا
اللجنـة الـذفت رـذروا مت ارقـدام هل  همليـة تحوير تـدريجي مي ســــــــــــــيـاق 
دراســة موضــو  فتعلق بورد مصــادر القااون الدولي. مرغم إن اللجنة ل ا 
ــل بــالتحوير التــدريجي للقــااون الــدولي، ليس هــذا التحوير  ولايــة تتصـــــــــــــ

ــبا  يما فتعلق بالم بادد العامة للقااونى وينبغي للجنة إن تترك هذا مناســـــ
جااباة وإن ترمي بدلا مت ذلك إل  التوضــيس. ويررب ومد بلدها باهترا  

بوجود مراو ملتلية  يما فتعلق  7اللجنة مي ىــــــــر  مشــــــــرو  الاســــــــتنتاج 
بـالمبـادد العـامـة للقـااون المتبلورة مي إتـار النظـام القـااواي الـدولي. وهو 

ر للجنة إ ــ ا مزيدا مت التعليقاة مت الدول قبل الاات او  يقدهِ ــا التماســــ يضــــ
 مت القراوة الأول  للموضو .

ومضـ  تقول إن ومد بلدها، و ن لم ي ت لديه راليا رإا ا ائي   - 92
بشــــــــــــــون وجود إو هـدم وجود م ـة مت المبـادد العـامـة للقـااون تتبلور مي  

مزيـد مت العمـل إتـار النظـام القـااواي الـدولي، يعتقـد إن هنـاك رـاجـة إل  
الميصـــــــــــــل  يما فتعلق ب ذه الي ة، وهو كغيره مت الومود الأ ر  لا فزال  

 -ولم تثبِ  الشــــرو  بشــــ ل مقن    -غير مقتن  ب ا. مليس مت الواضــــس 
إن مــا يم ت تررــه كمبــدإ هــام مت مبــادد القــااون المتبلورة مي إتــار  

اون الــدولي النظــام القــااواي الــدولي ليس مي الواق  مبــدإ مت مبــادد القــا
ــرارة مبدإ هاما مت هذا  ــامة إل  ذلك، لم تحدد الشـــرو  صـ العرمي. و ضـ
القبيــلى بــل يلحلــب مت القــارد الرجو  إل  ر م صــــــــــــــــادر هت مح مــة  

هي ة قضـــــــــائية مشـــــــــار إلي ا مي راىـــــــــية مت الحواىـــــــــي. ومي ا اية  إو
المحـا ، قـد لا ي ون مت المنـاســـــــــــــــب إو المييـد إدراج م ـة مت المبـادد 

تي تتبلور مي إتار النظام القااواي الدولي مي الصــيغة الن ائية  العامة ال
 ذاته. وجودهالمشاري  الاستنتاجاة، اظرا لاستمرار هدم اليقيت بشون 

ــام وإ - 93 ــتنتاج ضـــ ــرو  الاســـ )تحدفد المبادد  7،  يما فتعلق بمشـــ
العـامـة للقـااون المتبلورة مي إتـار النظـام القـااواي الـدولي(، إن ومـد بلـدهـا 

اســــــتلدام كلمة  تحدفد“ مي هنوان   لســــــببالحصــــــول هل  إيضــــــا     فود
ــلة   ــتلدم معل الـــــــــــــــــ  تقرير“ مي متنه. ميي النسـ ــتنتاج، مي ريت يلسـ الاسـ
اليراســــــــــــــيـــة لمشــــــــــــــرو  الاســــــــــــــتنتـــاج، اســــــــــــــتللـــدمـــ  الليظـــة ايســــــــــــــ ـــا 

 (détermination  و “déterminerمي ك  الموضعيت، مما )“   فثير
  تحدفد“ والـ  تقرير“. مسولة ما إذا كان هناك مرق بيت الـ

ــائلــة،  يمــا فتعلق بواــائ  المبــادد العــامــة للقــااون  - 94 وإردمــ  ق
والع قـة بيت هـذا المصـــــــــــــــدر مت مصـــــــــــــــادر القـااون الـدولي وغيره مت 
المصادر، إن ومد بلدها ف ر  إن لجنة القااون الدولي اكتي  بارراتة  

ــتنتاجيت   للقااون(   )واائ  المبادد العامة  10هلماة بمشـــــــــــــروهي الاســـــــــــ
)الع قـة بيت المبـادد العـامـة للقـااون والمعـاهـداة والقـااون الـدولي  11 و
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ــية مدقتة. ولا بد مت تقديم   ــياغة بصـ العرمي( اللذفت اهتمدت ما لجنة الصـ
إيضــــــاراة إضــــــا ية بشــــــون مشــــــروهي الاســــــتنتاجيت المذكوريت قبل إن 

 1يقرة  فوضــــــعا مي صــــــيغت ما الن ائية، إذ فبدو إن هناك تناقضــــــا بيت ال
التي تن  هل  إن المبادد العامة للقااون   10مت مشــــــرو  الاســــــتنتاج  

فللجو إلي ا إســـــــاســـــــا هندما لا تحل قواهد القااون الدولي الأ ر  مســـــــولة  
مت مشــــــــــــــرو    1معينـة، وهو موق  فوامق هليـه ومـد بلـدهـا، وبيت اليقرة 

التي تن  هل  هـدم وجود ه قـة تراتبيـة بيت المبـادد  11الاســــــــــــــتنتـاج  
لعـامـة للقـااون والمعـاهـداة والقـااون الـدولي العرمي. وير  ومـد بلـدهـا إن ا

ــااون الـــدولي، ريـــث تكون   ــة بيت مصــــــــــــــــادر القـ ــاك مي الواق  تراتبيـ هنـ
ــي ون مت  ــب ية للقااون التعاهدا والقااون الدولي العرمي. ولذلك ســــ الأســــ
المســــــتحســــــت تقديم مزيد مت اريضــــــاراة بشــــــون الم رظة القائلة بعدم 

 ثل هذه الع قة التراتبية.وجود م

)المملكـة المتحـدة(  قال ،  يمـا فتعلق   السددددددددديد ر  يرثددددددددد دا ن - 95
بموضـــــو     مة الدول مي مســـــدولية الدولة“، إن ومد بلدها ي رر توكيد 
موقيه الثاب  بضـــــــرورة تو ي الحذر. مما هو قائم مت ممارســـــــاة دولية 

فلنظر إليـه   اتلـذة ىــــــــــــــ ـل اتيـاقـاة مبرمـة بيت الـدول المعنيـة يجـب إن
باهتباره اتاج مياوضــــــــــاة محددة الســــــــــياق، تجم  رتما بيت الاهتباراة 
التـاريليـة والســــــــــــــيـاســــــــــــــيـة والثقـا يـة والقـااوايـة. وت ر  المملكـة المتحـدة 
المناقشة التي دارة مي لجنة القااون الدولي بشون إاسب تريقة للمضي 

ــواه. وهي   لا تزال  قدما مي الموضـــــــو  وىـــــــ ل الناتج الن ائي لعمل ا بشـــــ
ــ ل النواتج التي  ــو  وىــ ــة هذا الموضــ تتبن  موقيا منيتحا إزاو مائدة دراســ

 يم ت إن تساهد الدول هل  إمضل وجه.

و يما فتعلق بموضــــــــــــو   المبادد العامة للقااون“، إهرب  هت  - 96
ثنــاو ومــد بلــدهــا هل  المقرر اللــاب ولجنــة القــااون الــدولي لاتبــاه مــا  

ــتنتاجاة  ا جا فتســــم بالحرب، هل  احو   ــاري  الاســ  3ما فتجل  مي مشــ
بشـــــــون المبادد العامة للقااون وىـــــــرور ا التي اهتمدت ا لجنة   7و   5 و

ــتنتاجاة  ــاري  الاســــ ــية مدقتة، ومي مشــــ  9و   8و  6القااون الدولي بصــــ
التي اهتمدت ا لجنة الصـــــــــــياغة بصـــــــــــية مدقتة. وقال  إن  11و   10 و

ل إســـاســـا جيدا  للعمل مي المســـتقبل، وإهرب   مشـــاري  الاســـتنتاجاة تشـــ ه
هت إمــل ومــد بلــدهــا إن تنت ي القراوة الأول  للن  الكــامــل مي الــدورة  

 القادمة للجنة القااون الدولي.

ــتنتاج  - 97 ــرو  الاسـ ــ  تقول،  يما فتعلق بمشـ ، إن المملكة 5ومضـ
ــتنتاج، الذا إوضـــــح   يه  ــر  المرمق بالاســـ المتحدة تررب باهتماد الشـــ

رير وجود مبدإ مشـــــترك بيت ملتل  النظم القااواية  اللجنة كي  يم ت تق
 7مي العــالم. وهي ت ر  إن اللجنــة اهتمــدة مشــــــــــــــرو  الاســــــــــــــتنتــاج  

ــد ــدفـ ــااواي   )تحـ ــام القـ ــار النظـ المتبلورة مي إتـ ــااون  ــة للقـ ــامـ العـ ــادد  المبـ
الدولي( بصــــية مدقتة رغم ا ت   الآراو بيت إهضــــائ ا ب ية الحصــــول  

ل، وتعر  هت ترريب ا بشــــــــيا ية الن ج  هل  مزيد مت التعليقاة مت الدو 
 الذا اتبعته اللجنة وهدم ا المعلت هل  احو ما فتبيت مي الشر .

وتابع  قائلة إن مســــــــولة وجود م ة مت المبادد العامة للقااون  - 98
تتبلور مي إتار النظام القااواي الدولي لا تزال موضـــــــ     ، ســـــــواو 

ــا بيت ا ــدولي إو  يمـ ــااون الـ ــة القـ ــل لجنـ ــا دا ـ ــدهـ ــد بلـ ــدول. وي ر  ومـ لـ
الشــــــــواغل التي إهر  هن ا إهضــــــــاو اللجنة  يما فتعلق بالامتقار البادا 
إل  ممارســاة الدول والســوابق القضــائية والآراو اليق ية التي تديد بشــ ل 
قـات  وجود م ـة مت هـذا القبيـل إو تســــــــــــــمس بتقرير من جيـة لتحـدفـد تلـك 

ما إذا كاا  اليكرة  المبادد. وليس مت الواضــس، هل  وجه اللصــوب،  
، وهي إاه يجب ارقرار بمبدإ القااون  7الواردة مي مشـــــــــرو  الاســـــــــتنتاج 

ــدإ  جوهرا“ مي   ــااواي الـــدولي كمبـ ــام القـ ــار النظـ ــام المتبلور مي إتـ العـ
النظام القااواي الدولي، تحظ  بالتوفيد. وت ر  المملكة المتحدة إيضـــــــا 

ه، إذا  لصــــــــــــــ   الرإا الذا إهر  هنه بعض إهضــــــــــــــاو اللجنة وهو إا 
اللجنة إل  وجود الي ة المعنية، م  بد هل  إا رال مت تمييزها بوضو  
هت القـااون الـدولي العرمي. مـومثلـة المبـادد العـامـة للقـااون المتبلورة مي  
ــاو اللجنـة إثنـاو  ــار إلي ـا إهضــــــــــــ إتـار النظـام القـااواي الـدولي التي إىــــــــــــ

ــار ــل مي إتــ ــاليعــ ــة بــ ــائمــ قــ ــادد  ــا مبــ إا ــ ــدو  فبــ ــاقشـــــــــــــــــات م  ــااون   منــ القــ
 العرمي. الدولي

واســترســل  مشــيرة إل  همل لجنة القااون الدولي مي المســتقبل  - 99
ــط الذا  ــو ، مقال  إن ومد بلدها فررب بالن ج المبســـ ــون هذا الموضـــ بشـــ

)واائ  المبادد   10اتبعته لجنة الصـــياغة إزاو مشـــروهي الاســـتنتاجيت  
للقـااون والمعـاهـداة )الع قـة بيت المبـادد العـامـة    11العـامـة للقـااون( و  

)تقرير النقل  6والقااون الدولي العرمي(. و يما فتعلق بمشرو  الاستنتاج 
ــدولي  ــااون الـ ــة القـ ــد إن لجنـ ــدولي(، ف ر  الومـ ــااواي الـ ــام القـ إل  النظـ

ــا   ل ــون مي وم النقل وكيةية ردوثه. وي ر  إيضــــــــ ــمة بشــــــــ تزال منقســــــــ
ة العامة وهو إاه، مت الاســتنتاج الذا توصــل  إليه اللجنة إثناو المناقش ــ

إجل تقرير وجود مبدإ هام مت مبادد القااون مستمد مت النظم الوتنية، 
الـــــدولي.  القـــــااواي  النظـــــام  م   متوامقـــــا  المبـــــدإ  هـــــذا  ي ون  إن  يجـــــب 

المملكة المتحدة إل  رقية الشــــــــر  الذا ســــــــيصــــــــارب مشــــــــاري   وتتحل 
 الاستنتاجاة هذه.

  تكلم  هت موضـــــو  )ســـــلومينيا( السدددي ر كرر ددديي ليووي   - 100
   مة الدول مي مســـــــدولية الدولة“، مقال  إن ســـــــلومينيا، باهتبارها هي 

، كاا  تيضـل إن فتلذ ااتج همل اللجنة ىـ ل مشـاري   اايسـ ا دولة  لي
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مواد مشــــيوهة بشــــرو ، لاتســــاق ذلك م  الأهمال الســــابقة للجنة بشــــون 
فديد ىـــــــ ل    مســـــــدولية الدول و  مة الدول. غير إن ومد بلدها يم ت إن

ذلك فتيس التوصــــــــل إل  توامق مي   كانمشــــــــاري  المبادد التوجي ية، إذا 
الآراو. وسـتسـتييد الدول التي تمر بتجربة الل مة مي المسـتقبل مت همل 

 اللجنة بشون هذا الموضو .

ومد بلدها مســـــــرور لنجا  المقرر اللاب  مضـــــــ  تقول إن و   - 101
ــحيية الب  ــاو“ و  الل مة التلقائية“. مي تحقيق توازن بيت مبدإا  الصـ يضـ

ممبدإ  الصــحيية البيضــاو“ يشــ ل بحق اســتثناوة مي مجال   مة الدول، 
و ن كان بعضــ م فود ترره كقاهدة. وقد اســتللدم بشــ ل رصــرا تقريباة  
مي رالاة إا او الاســــــــــــــتعمار. إما الل مة التلقائية، م ي قاهدة مقبولة 

  تتوكد لم    إا ا  رغمالدول،    هل  احاق واس  مي مجالاة إ ر  مت   مة
 .اسبياالدول  ممارسة ادرة بسبب الدول مسدولية مجال مي بوضو 

ــاري  المبادد  - 102 ــلومينيا تديد، بوجه هام، مشـ ــام  قائلة إن سـ وإضـ
التوجي ية المتعلقة بل مة الدول مي مســــــــــــدولية الدولة وىــــــــــــرور ا التي 

لا يشـــــــــــوب ا  اهتمدت ا اللجنة بصـــــــــــية مدقتة. وبعض الأر ام واضـــــــــــحة  
غموض وهي تســتند رصــرا إل  قواهد مســدولية الدول، ولم تلضــَ  إلي ا 
هناصر متعلقة بالل مة إلا لزيادة اريضا  كما رده مث  مي اليقرتيت  

مت مشــــــــــــرو   2م ررا، واليقرة  7مت مشــــــــــــرو  المبدإ التوجي ي  2و  1
. 12 مت مشـــــــرو  المبدإ التوجي ي 1م ررا، واليقرة  10المبدإ التوجي ي 

وهي تو ذ مي الاهتبار إيضـــــا ممارســـــة الدول ومت ثم فنبغي إلا تســـــبب  
مت مشــــــــــــــرو  المبــدإ   3إا صــــــــــــــعوبــة. وثمــة إر ــام إ ر ، مثــل اليقرة  

مت مشــرو   1، واليقرة 10م ررا، ومشــرو  المبدإ التوجي ي  7التوجي ي 
م ررا، تعــد ممــا فنــدرج مي م ــة التحوير التــدريجي.    10المبــدإ التوجي ي  

للأســــاة المنحقي الذا تســــتند إليه هذه الأر ام   مومَقرد وصــــ  وقد و 
مي الشــــرو  المعتمدة بصــــية مدقتة. كما وضــــ  المقرر اللاب مشــــرو  
ــتلدامه بنود  هدم ار  ل“ وتوكيده هل   ــاة متيت باســــ الن  هل  إســــ
الأولوية التي فنبغي إهحـاقها ل تيـاقاة المبرمة بيت الدول المعنيـة. ويود  

فثني هل  لجنة القااون الدولي ثناو  اصــا لجودة ىــرور ا    ومد بلدها إن
، وك همـا فتعلقـان  14و    11المتعلقـة بمشــــــــــــــروهي المبـدإفت التوجي ييت  

اللجنة مصــــــــحلحاة اتيانية ميينا    مي ابااح ل الدول، ريث اســــــــتلدم   
عـــ    ــا وســــــــــــــَ ــا ودفوا ـ ــات ـ ــة ومحيواـ ــدولـ ــاة الـ ــدول مي ممتلكـ ــة الـ لل مـ

ة وثيقة بيت اليعل غير المشــــــــــــرو  صــــــــــــل إثباةإيضــــــــــــا  مســــــــــــولة   إل 
 اللل . والدولة

وإردمـ  قـائلـة إن ســــــــــــــلومينيـا تتيق م  الرإا الـذا إهر  هنـه  - 103
ــتشـــــــــــــ اد بالقواايت المحلية   المقرر اللاب ومياده إن مت المم ت الاســـــــــــ

ــار المقرر اللـاب إل  إاـه  بـاهتبـارهـا مت ممـارســــــــــــــاة الـدول. وقـد إىــــــــــــ
تعبير  هت القنــاهــة القــااوايــة للــدولـة    فــدهي مي تقريره إن هــذه القواايت لا

بوا ا تيي بالتزام بموجب القااون الدولي، بل هي تمثل ممارســــــــــــــة الدول 
وتنب  مت الحاجة الاجتمائية إل  التصــــــــدا، مي ســــــــياق   مة الدول، 
ــلومينيا  ــل . وتديد ســ ــدوليته هل  هاتق الدولة الســ ــرر الذا تق  مســ للضــ

مي المســـــــــتقبل بشـــــــــون هذا   اللجنةبشـــــــــدة العمل الذا ســـــــــتضـــــــــحل  ب ا  
 الموضو ، ممت المدس  إلا ي تمل هذا العمل.

وااتقلــ  إل  موضــــــــــــــو   المبــادد العــامــة للقــااون“، مقــالــ  إن  - 104
تدويت هذه المبادد م مة صـــــــعبة، ويرج  ذلك إســـــــاســـــــاة إل  هدم وجود  
ممارســــــة متســــــقة لد  الدول والمحاكم وال ي اة القضــــــائية الدولية، و ل  

ــتركة، والا ت   مي   الامتقار إل  ــورة مشــــــــ ا ج اظرا متيق هليه بصــــــــ
اســـــــــــتلدام المصـــــــــــحلحاة. ولا ىـــــــــــك، م  ذلك، مي إن المبادد العامة 
للقااون تمثل مصــــــدرا مســــــتق  للقااون الدولي لا فنبغي الللط بينه وبيت  

 القااون الدولي العرمي.

المزدوج وتــابعــ  قــائلــة إن ومــد بلــدهــا ف ر  بــاهتمــام الن ج   - 105
ــتنباأ المبادد العامة للقااون لا مت  ــاه اســـــــــ المقتر  الذا يم ت بمقتضـــــــــ
النظم القااواية الوتنية محســـــــب، بل ومت النظام القااواي الدولي ايســـــــه 
إيضــــــا. وتجســــــد المبادد العامة للقااون مي كلتا الي تيت ما اال  الموامقة  

وكمـا لار   الضــــــــــــــمنيـة“ للـدول هل  النحو المي وم مي القـااون الـدولي.  
المقرر اللاب هت رق، فتمثل التحدا الرئيســــــي مي صــــــياغة من جية 
واضـــــحة ودنيقة لتحدفد المبادد العامة للقااون المتبلورة مي إتار النظام 
القااواي الدولي. وقد توصـل إهضـاو اللجنة، مي سـياق همل م بشـون هذا 

بشـــــــــ ل  الموضـــــــــو ، إل  تياهم مياده إن التدويت فنبغي إلا ي ون إلزاميا
ميرأ وإن ال د  فنبغي إلا ي ون وضــــــ  قائمة تضــــــم هددا محدودا مت 
ــرورة تقرير مد  توامق مبدإ  ــا هل  ضـــــ ــلومينيا إيضـــــ المبادد. وتوامق ســـــ

 معيت م  النظام القااواي الدولي.

ــتلدام مبدإ القااون اللاب، إن ومد   - 106 ــام ،  يما فتعلق باسـ وإضـ
قـد تكون ذاة تـاب  إهم مقـاراـة    بلـدهـا يعتقـد إن المبـادد العـامـة للقـااون 

بغيرها مت قواهد القااون الدولي بســـــــــــبب الحريقة التي تبلورة ب ا، التي 
تميزهـا هت المعـاهـداة والقـااون الـدولي العرمي. وير  الومـد إن المبـادد  
ــر هل   ــادر القااون الدولي الأ ر  ولا تقتصــ العامة للقااون موازية لمصــ

راة. وتحدفد قاهدة ما باهتبارها مبدإ إداو دور هملي فتمثل مي ســــد الثغ
هاما للقااون فنبغي، كما إلكد مرارا، إلا فددا إل  ا تصـــار هملية تبلور  

 العر  الدولي التي تتجاوز هتبت ا ب ثير مجرد  ارقرار“.
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ــتح   مبادد القااون   - 107 ــل اســـــ وقال  إن اللجنة هلي ا إن تواصـــــ
تحبق ا المحاكم وال ي اة القضــــــــائية الدولية، الدولي المتبلورة ردفثا التي 

مثل مبادد ه قاة رســــت الجوار واراصــــا ى ويلذكر إن المبدإ الأ ير 
 فتزافد تحبيقه ب ثرة، لا سيما مي سياق تغير المناخ.

)مراســـــا(  تكلم هت موضـــــو     مة الدول مي    السدددي  كولا  - 108
ــدولية الدولة“، مقال إن ومد بلده فثني هل  ال لجنة والمقرر اللاب  مســـــــــــ

لمـــا إررزاه مت تقـــدم ويحيط هلمـــا بقرار اللجنـــة إن تتلـــذ اتيجـــة همل ـــا 
 ى ل مشاري  مبادد توجي ية بدلا مت مشاري  مواد.

 يما فتعلق بموضــــــو   المبادد العامة للقااون“، إن وإضــــــا ،   - 109
المتعلقة بالمبادد   7و  5و   3مراســـا تحيط هلماة بمشـــاري  الاســـتنتاجاة 

امة للقااون والتي اهتمدت ا اللجنة بصــــية مدقتة. وهي تشــــج  اللجنة،  الع
 يما فتصـــــــل ب ذا الموضـــــــو   اصـــــــة، هل  مراهاة تنو  النظم القااواية  
ــدد.   هل  النحو الواجــب، وتــدهم ج ود المقرر اللــاب مي هــذا الصـــــــــــــ

ــا تعتقد إن التمييز بيت مصــــــــــــحلحي   ولا  les principesتزال مراســــــــــ

généraux du droit“     وles principes généraux de droit“  
يظـل مســـــــــــــــولـة ذاة إهميـة، وتر  إن همـل اللجنـة فتيس مرصـــــــــــــــة مريـدة 
لتوضــــيس هذا التمييز. ولذلك م ا ا تشــــعر بليبة إمل لأن اللجنة لم تقدم 
هذا اريضـــــا . وتشـــــعر مراســـــا بالحيرة إزاو م ة  المبادد العامة للقااون  

واي الدولي“ التي يشـــــار إلي ا مي مشـــــرو  المتبلورة مي إتار النظام القاا 
. ممنشـــــــو المبادد العامة للقااون، بح م تعريي ا، هو النظم 7الاســـــــتنتاج 

القـااوايـة الوتنيـة، وهي تنتقـل بعـد ذلـك إل  النظـام القـااواي الـدولي. ومت 
ثم، لا فبــدو إن مت المم ت ارقرار بوجود مبــادد قــااوايــة هــامــة تتبلور  

ظام القااواي الدولي. بل فبدو إا ا مت قواهد القااون  مباىــرةة مي إتار الن 
ــتقل للقااون. وقد يســـــــــبب الن ج المعتمد مي   العرمي، وهو مصـــــــــدر مســـــــ

 مشرو  الاستنتاج  لحاة بيت المبادد العامة للقااون والقااون العرمي.

)مييــ  اــام(  قــالــ ،  يمــا فتعلق   تراا   هــا  ثيالسددددددددديدد ر دال   - 110
مســـدولية الدولة“، إاه فنبغي إهحاو الأولوية بموضـــو     مة الدول مي 

ل تيـاقـاة المبرمـة بيت الـدول المعنيـة و ن   مـة الـدول مي مســــــــــــــدوليـة 
الدولة فنبغي إن تستند إل  مياوضاة فتم الد ول مي ا بحلرية ومي إتار  
ــب. وينبغي إلا تكون الل مة تلقائيةة بوا رال مت الأروال،   زمني مناســــ

ــيما  يما فتعلق ب  ــرو  لا سـ ــ ة هت معل غير مشـ الحقوق والالتزاماة الناىـ
للدولة الســـــــــــــل . وه وة هل  ذلك، فنبغي إجراو اســـــــــــــتعراض ىـــــــــــــامل  
ر إىـــــــــــــد التقدفر  لممارســـــــــــــاة الدول مي رالاة الل مة. وومد بلدها يقده
الج ود التي فبذل ا المقرر اللاب لتحليل ممارســــــــاة الدول، اظرا لندرة 

ن تلدرة تائية إوســـــــــــ  مت الحالاة  هذه الممارســـــــــــة، ويومل الومد مي إ

ــلة مت ملتل  القاراة رت  ي ون العمل بشـــون هذا الموضـــو    ذاة الصـ
 ومتسقا. ىام 

و يما فتعلق بموضو   المبادد العامة للقااون“، ذكرة إن ومد   - 111
بلـــدهـــا فر  إاـــه فنبغي دائمـــا اهتبـــار المبـــادد العـــامـــة للقـــااون، مت بيت  

ــادر القااون الدولي ، مصــــــــــــدرا ارتياتيا ي مهل المعاهداة ملتل  مصــــــــــ
والقـااون الـدولي العرمي. وتتمثـل واييـة هـذه المبـادد مي ســــــــــــــد الثغراة  

فنبغي النظر مي ا إلا هندما لا تتوامر معاهداة إو فوجد قااون دولي  ولا
هرمي مما فنحبق هل  الموضــــــو  الذا يجرا التعامل معه. وي رر ومدل 

مبـدإ كورد المبـادد العـامة للقـااون لكواه بلـدها رإيه الذا ميـاده إن تحـدفد 
إلقر هل  احاق واس  مي المعاهداة والص وك الدولية الأ ر  لا يجعله  
ملزِما تلقائياة للدول التي لم تقبل الالتزامَ بقواهد المعاهداة ذاة الصـــــــلة.  
وينبغي للمقرر اللـاب إن فولي اهتمـامـا لعبـارة  مبـادد القـااون المعتر  

ــتللدم  مي وثائق هدد مت ال ي اة، بما مي ا رابحة  ب ا هالميا“ ال تي اســ
 إمم جنو  ىرق مسيا.

)جنو  إمري يا(  قال ،  يما فتعلق بموضو    السي ر مورسيبأ - 112
   مـة الـدول مي مســــــــــــــدوليـة الـدولـة“، إن ومـد بلـدهـا فررـب بقرار لجنـة  
ــة  ــاب، تكلي  لجنـ ــة المقرر اللـ ــاو هل  توصــــــــــــــيـ بنـ ــدولي،  ــااون الـ القـ

ــياغ ــاة  الصــــ ــاري  المبادد التوجي ية هل  إســــ ة بالشــــــرو  مي إهداد مشــــ
ــياغة، بما مي ا الأر ام التي  ــبق إرالت ا إل  لجنة الصـــــ الأر ام التي ســـــ
اهتمــدت ــا لجنــة القــااون الــدولي مدقتــا مي دوراة ســـــــــــــــابقــة، م  مراهــاة 
المناقشــــــة التي جرة مي الجلســــــة العامة بشــــــون التقرير اللامس للمقرر 

(. وتوضـــــس الاســـــتعاضـــــة هت مشـــــاري  المواد A/CN.4/751اللاب )
ــاري  مبادد توجي ية إن الن  غير ملزِم وإن اللجنة لا ت د  إل   بمشـــــــ

 تدويت القااون السارا بل تكتيي باقترا  هدد مت النل ج هل  الدول.

ام  قائلة إن محصـــلة همل اللجنة بشـــون هذا الموضـــو  وإض ـــ - 113
ــابقة التي تملضـــــ  هت اتيانية ميينا لل مة الدول   ــتكمهل إهمال ا الســـ ســـ
ــدولــــة   الــ ــة الــــدول مي ممتلكــــاة  لل مــ ــا  ميينــ ــانيــــة  ــاهــــداة واتيــ مي المعــ
ــت ا   ومحيواات ا ودفوا ا. وقد إراأ ومد بلدها هلماة باللياراة التي ااقشـــ

ــو . وينبغي للجنة إن اللجنة  يما فتعلق  ــون هذا الموضـ بعمل ا المقبل بشـ
ــاو  ــولة بعناية، م ذة مي الاهتبار مراو الدول وإهضــــــ تنظر مي هذه المســــــ

 اللجنة ايس ا، إل  جااب هدد المواضي  المدرجة مي براامج همل ا.

وإردم  قائلة إن ومد بلدها يشـــير إل  إهمية موضـــو   المبادد  - 114
إن فددا هملل اللجنة المتواصــــل بشــــواه إل  مزيد  العامة للقااون“ ويومل 

مت الوضـو  بشـون المبادد العامة للقااون باهتبارها مصـدرا مت مصـادر  
القااون الدولي. ويررب الومد بمشــــــاري  الاســــــتنتاجاة المتعلقة بالمبادد  
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ــياغة  ــيةالعامة للقااون التي اهتمدت ا لجنة الصــ مدقتة. و يما فتعلق   بصــ
)م اة المبادد العامة للقااون(، فررب ومد بلدها   3بمشـــــرو  الاســـــتنتاج 

بالصــــــــــياغة التي تشــــــــــير إل  إن المبادد العامة للقااون  قد تتبلور“ مي  
إتـار النظـام القـااواي الـدولي، لأا ـا تتيس قـدرا مت المرواـة. و يمـا فتعلق 

)تقرير النقل إل  النظام القااواي الدولي(، فديد   6بمشـــــــــرو  الاســـــــــتنتاج 
ــد الر  ــد الن  الومـ ــل هل  إلا فولـ ــة فنبغي إن تعمـ ــون اللجنـ ــل بـ ــائـ إا القـ

ااحباها بون النقل إل  النظام القااواي الدولي ي ون إما تلقائيا إو فتحلب  
 مع  رسمياة.

إن جنو  إمري يا تحيط هلما بالرإا الذا إهر  ومضـ  تقول  - 115
تلســــــتلدم مي  هنه بعض إهضــــــاو اللجنة وهو إن المبادد العامة للقااون  

المقام الأول لغرض  سد الثغراة“ هندما لا تن  المعاهداة إو القااون  
ــا رإا بعض  الـــدولي العرمي هل  قـــاهـــدة إو قرار. ولكنـــه فديـــد إيضــــــــــــــ
الأهضـاو الذفت يقولون بون سـد ثغراة النظام القااواي الدولي ليس ر را  

ــار اليق ــاو إل  إاــه، م    تحور هل  المبــادد العــامــة للقــااون. مقــد إىـــــــــــــ
الأر ـام الجـدفـدة للمعـاهـداة والقـااون العرمي لكي تعـالج المجـالاة التي 
تنال الاهتمام الدولي، ســـــــــــــتت ىـــــــــــــ  إهمية المبادد العامة لأن الثغراة  
ــتيقد المبادد العامة ارتكارها ل ذا  دة باليعل، وبذلك ســـــ ــل ســـــــتكون قد ســـــ
  الدور. غير إن التقرير لا يقدم إا إيضــــــــــــــا  لكيةية ااحباق دور ســــــــــــــد

الثغراة، إذا ما  لص  اللجنة إل  وجود م ة مت المبادد العامة للقااون 
تتبلور مي إتـار النظـام القـااواي الـدولي إل  جـااـب م ـة المبـادد العـامـة  

 للقااون المستمدة مت النظم القااواية الوتنية.

ــامـ  إن جنو  إمري يـا إرـاتـ  هلمـا بـون مشــــــــــــــرو   - 116 وإضـــــــــــــ
العامة للقااون المتبلورة مي إتار النظام  )تحدفد المبادد   7 الاســــــتنتاج

القـااواي الدولي( قد اهتمـدته اللجنـة مدقتـا م  ىــــــــــــــروره، وبون المقرر 
اللاب إىـــــــار إل  صـــــــيغة بدفلة لمشـــــــرو  الاســـــــتنتاج المذكور، لكي  
تنظر مي ا لجنة الصـــــــياغة، مي محاولة ريجاد إرضـــــــية مشـــــــتركة مي 

 لمناقشة العامة.ضوو التعليقاة التي إدل  ب ا الأهضاو مي ا

)ىـــيلي(  إىـــارة إل  موضـــو    السددي ر كاسددير س ااوار  أ - 117
 المبادد العامة للقااون“، مقال  إن مبدإ القااون العام الذا اشـــــــــــو مي 
القـااون المحلي يجـب، هل  احو مـا إىـــــــــــــــار إليـه المقرر اللـاب مي 
تقاريره الســــــــــــابقة، إن ييي بشــــــــــــرتيت مترابحيت لكي يحبَق مي النظام  

ــتركـــاة بيت النظم القـــااوايـــة  الق ـــ ااواي الـــدوليى إذ لا بـــد إن ي ون مشــــــــــــ
الرئيســــــــية مي العالم وإن ي ون قاب  للنقل إل  النظام القااواي الدولي.  

مت مشاري   6و   5وقد ورد هذان الشرتان مي مشروهي الاستنتاجيت 
ــتنتـاجـاة المتعلقـة بـالمبـادد العـامـة للقـااون التي اهتمـدت ـا لجنـة  الاســــــــــــ

ــياغ  ــاتر ومد بلدها المقرر اللاب رإيه القائل بون  الصــــــ ة مدقتا. ويشــــــ
ــعيد   ــ ـة مي القـااون المحلي يم ت تحبيق ـا هل  الصــــــــــــ المبـادد النـاىــــــــــــ
الدولي وإن تددا مت ثم دورَ المبادد العامة للقااون المســــــند إلي ا مي 

ــاســــــــــــــي لمح مـة العـدل   38)ج( مت المـادة   1اليقرة   مت النظـام الأســــــــــــ
 رسةل الدولية واليقه هذا الرإا.الدولية. وتدكد المما

وإردم  قائلة إن اللجنة فنبغي ل ا، مي سـياق همل ا بشـون هذا  - 118
الموضــو ، إن تركز هل  المبادد العامة للقااون باهتبارها إرد مصــادر 
القـــااون التي فتعيت هل  مح مـــة العـــدل الـــدوليـــة الرجو  إلي ـــا مي رــل  

ــادر الأ ر  ا مت   38لواردة مي المــادة  المنــازهــاة، إل  جــااــب المصـــــــــــــ
اظام ا الأســــــــــــاســــــــــــي وهي المعاهداة والعر . ولا يلل ذلك بوداو تلك 

 المبادد واييةة تتجاوز ميدان العمل القضائي.

،  يم ت 6وإىـــارة إل  إاه، كما لور  مي مشـــرو  الاســـتنتاج   - 119
اقــل مبــدإ مشــــــــــــــترك بيت ملتل  النظم القــااوايــة مي العــالم إل  النظــام 

بقــدر مــا ي ون متوامقــاة م  ذلــك النظــام“. مــالتوامق إمر   لــدوليالقــااواي ا
إسـاسـي بالنسـبة لعملية اقل مبدإ مت المبادد العامة للقااون مت المسـتو  
الوتني إل  المســــــــــــــتو  الـدولي. ويوجـد هـدد مت المبـادد العـامـة للقـااون  
الوتني التي، و ن كـــان مت المم ت إن تلعتبر مبـــادد هـــامـــة، لا يم ت  

ــا إل ــل اقل ـ ــا لا فتوامق م  ال ي ـ ــدولي لأن محتواهـ ــااواي الـ ــام القـ   النظـ
الأســــــاســــــي لذلك النظام. وينبغي تحبيق معيار التوامق هل  إســــــاة كل 
ــي. وب ذا لا ي ون ال يام  ــاســ ــرأ إســ ــعه كشــ رالة هل  ردة بدلا مت وضــ
بيعل رســـمي ضـــروريا لحدوه النقل. ويديد ومد بلدها مشـــرو  الاســـتنتاج 

ته لجنة الصـــــياغة بصـــــية مدقتة. وقد فددا إدراج  هل  احو ما اهتمد 6
ر م إكثر تيصــــي  مثل صــــيغة مشــــرو  الاســــتنتاج التي اقترر ا المقرر 

ــااي ) ( إل  تعقيـــد همليـــة النقـــلى A/CN.4/751اللـــاب مي تقريره الثـ
ــل   ــادد معل  ســــــــــــــبيــ التوامق م   المبــ ــار  إن فددا معيــ يم ت  ــال،  المثــ

الأســــــــاســــــــية للقااون الدولي“ إل  هدد مت التيســــــــيراة الملتلية. ومي وم 
التوامق م  النظام القااواي الدولي يع س بش ل كا  الشرأ الذا فتعيت  
اسـتيياقه. ويم ت إدراج هناصـر إ ر  مي ىـر  مشـرو  الاسـتنتاج، ولكت 

 تاج ايسه.ليس مي مشرو  الاستن 

مت النظــام    38)ج( مت المــادة    1ومضــــــــــــــــ  تقول إن اليقرة   - 120
الأســـاســـي لمح مة العدل الدولية لا تتناول مســـولة النقل صـــرارة وتشـــير  
ل   مقط إل  إاـه فنبغي  إقرار“ المبــدإ العــام، غير إن قـابليــة النقــل تشــــــــــــــ ـه
ىـــــــرتا ضـــــــروريا لمبدإ مت هذا القبيل. معل  غرار الحال مي العدفد مت 
مجــالاة القــااون الأ ر ، توجــد ا ت مــاة بيت النظم القــااوايــة الوتنيــة  
والنظــام القــااواي الــدولي. ومت الواضــــــــــــــس إاــه لا ي يي إقرار مبــدإ مت 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/751
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المبــادد العــامــة مي النظم المحليــة ورــدهــاى بــل يجــب اســــــــــــــتييــاو معيــار 
التوامق م  النظام القااواي الدولي. ومما لا ىـــك  يه إن مســـولة النقل قد  

ثير   مــاة بيت الــدول بشـــــــــــــــون مــد  توامق مبــادد معينــة م  النظــام  ت 
 القااواي الدولي.

وواصــــل  ك م ا قائلة إن مواق  ملتلية قد برزة  يما فتعلق  - 121
بي ـة المبـادد العـامـة للقـااون المتبلورة مي إتـار النظـام القـااواي الـدولي، 

ير الثالث للمقرر وذلك هل  احو ما إىـير إليه مي الجزو الثااي مت التقر 
اللاب. مالبعض فوامقون هل  وجود هذه الي ة ويديدون، كليا إو جزئيا،  

 ر، و ن لم فنكروا وجود  البعض الآالن ج الـذا اتبعـه المقرر اللـابى و 
هذه الي ة، فرون إن المســـولة تتحلب مزيدا مت التيكيرى وير  م رون إن 

)ج( مت  1مي اليقرة  هذه الي ة ليس  مما فلندرج ضمت المعن  المقصود 
. وينبغي إن ي ون إدراج هذه الي ة موضــــــــــــ  مزيد مت النقاش 38المادة 

ــتنتاجاة، وكذلك فتحلب   ــاري  الاسـ والتحليل اظرا لأثره المحتمل هل  مشـ
ــارمـة ودنيقـة بشــــــــــــــ ـل  ن المبـادد مي هـذه الي ـة معـاملـة صــــــــــــ تحـدفـدل وتكو 

عاملة م ة   اب. ومي المقابل، هناك توامق إوســــــــــ  مي الآراو بشــــــــــون م
 المبادد العامة للقااون المستمدة مت النظم القااواية الوتنية.

وإردم  قائلة إن كل اظام قااواي، بما مي ذلك النظام القااواي  - 122
الـدولي، فرتكز هل  مبـادد معينـةى غير إاـه، م  مرور الوقـ ، تنشـــــــــــــــو 
 الحـاجـة إل  مبـادد إ ر  ميتم تكوين ـا. وكـان ذلـك هو الحـال م  تحور

القااون البي ي الدولي والقااون الدولي لحقوق اراســــان. وبناو هل  ذلك، 
ليس باســــــــتحاهتنا إن ادكد إن النظام القااواي الدولي لا يم ت إن تكون  
لــه مبــادئــه العــامــة. وينبغي هــدم تجــاهــل العنــاصــــــــــــــر التي تثرا النظــام 

ا القااواي الدولي بوضـو  وتسـ م مي هملية تسـوية المنازهاة. وقبول هذ
الواق  لا يعني إيجـاد مصــــــــــــــدر جـدفـد للقـااون الـدولي. وهل  امتراض إن 
د مبــــادد مت هـــذا القبيــــل، ممت  الـــدولي يم ت إن فولـــه النظــــام القــــااواي 
الضــــرورا تقرير ما إذا كاا  واييت ا مماثلةة لوايية المبادد المســــتمدة 

ق مت النظم القــااوايــة الوتنيــة. وينبغي إن ي ون الجوا  إاــه،  يمــا فتعل
 بالوايية القضائية لمح مة العدل الدولية، تكون الواييتان متماثلتيت.

مت النظام    38)ج( مت المادة   1واســـــتحردة قائلة إن اليقرة   - 123
الأســـــــــــــاســـــــــــــي للمح مة، هل  الرغم مت ارتمال النظر إلي ا مي بادد  
الأمر باهتبارها لا تشـــير إلا إل  المبادد العامة للقااون المســـتمدة مت 

ــتبعــد وجود مبــادد تتبلور مي إتــار  النظ م القــااوايــة الوتنيــة، لا تســــــــــــ
د المبادد   النظام القااواي الدولي. والســــــــدال إذن هو كي  تنشــــــــو وتلحدَّ
المندرجة مي الي ة الأ يرة وكي  تلتل  هت مصــــــادر القااون الدولي  

 38المعاهداة والعر ، بالنظر إل  إن صـــــــــــياغة المادة   الأ ر ، إا

ــتقلــة. ولا تلــل هــذه الم رظــة بــ م ــاايــة وجود توري   بحبيعت ــا المســــــــــــ
ــادر، كما فتبيت مي الجزو الثااي مت تقرير  ه قة هامة بيت هذه المصـ

 اللاب. المقرر

ــروهي  - 124 ــل  قائلة إن ومد بلدها لا فر  راجة إل  مشــ ــترســ واســ
)اليقه(.    9)قراراة المحاكم وال ي اة القضـــــــــــائية( و   8الاســـــــــــتنتاجيت  

ــاســــــــــــــي لمح مة العدل   38)د( مت المادة   1ة  ماليقر  مت النظام الأســــــــــــ
الدولية كا ية، إذ إا ا تشــــــــــير باليعل إل  الوســــــــــائل الارتياتية لتقرير 
قواهد القااون دون ذكر دور هذه الوســـــــائل  يما فتصـــــــل ب ل مصـــــــدر 

المصـــــادر الأ ر . ولذلك، م ن ارىـــــارة إل  الوســـــائل الارتياتية  مت 
لعـامـة للقـااون يم ت إن تحـدِه ا ت لا لا داهي  يمـا فتعلق بـالمبـادد ا

 له قد فددا إل  الالتباة.

ومضـــــــــــــــ  تقول،  يمـا فتعلق بـالجزو الثـالـث مت تقرير المقرر  - 125
اللاب، إن واائ  م تي المبادد العامة للقااون، إا المبادد المستمدة 
ــااواي  ــام القــ النظــ المتبلورة مي  ــادد  ــة والمبــ الوتنيــ ــة  ــااوايــ القــ النظم    مت 

ــ  النحاق   الدولي، فنبغي إن تكون متماثلة بحبيعت ا. وهناك اتياق واســـــــــــ
بيت الدول ومي اللجنة هل  إا ا فنبغي إن تكون وســيلةة لســد الثغراة مي  
العرمي ولتجنــــب رــــالاة اليرا  القــــااواي.  التعــــاهــــدا والقــــااون  القــــااون 

 ويم ت إيضا إن تكون وسيلة لتيسير قواهد إ ر .

ــتحردة مقـا - 126 لـ  إن الع قـة بيت المبـادد العـامـة للقـااون  واســــــــــــ
ــادر الأ ر  للقااون الدولي، إا المعاهداة والعر ، يجب إن   والمصـــــ
تلنظم تنظيما كام ، لا سيما هندما فتعلق الأمر بالمبادد المتبلورة مي 
ــ ا إل  المعاهداة   إتار النظام القااواي الدولي التي يعود إصـــل بعضـ

ــا والعر . بيـــد إن المبـــادد ال ــااون فنبغي إن تحتي  بمركزهـ ــامـــة للقـ عـ
 كمصدر مستقل للقااون الدولي.

بصــــيغت ا   14إل   10وااتقل  إل  مشــــاري  الاســــتنتاجاة مت  - 127
التي اقترر ــا المقرر اللــاب مي تقريره الثــالــث، مقــالــ  إن مشــــــــــــــرو  

)هدم وجود تراتبية بيت مصـــــــــادر القااون الدولي( ي رر   10الاســـــــــتنتاج 
ضو . م  توجد تراتبية بيت مصادر القااون الدولي الث ثة مبدإ راسلا بو 

ــار إلي ـا مي اليقرة  ، ولو إن إرـدهـا  38)إ( إل  )ج( مت المـادة  1المشــــــــــــ
يعلو هل  الآ رَي ت هل  إســـاة مبدإ القااون اللاب. ول ذا الســـبب،  قد
 .12فوجد تعارض بيت مشرو  الاستنتاج هذا ومشرو  الاستنتاج  لا

ــام  إ - 128 ــتنتاج  وإضــ ــير إل  ما ات يق هليه   13ن مشــــرو  الاســ يشــ
هموما باهتباره  الوايية الأســاســية“ التي تددف ا المبادد العامة القااون   
إا ســد الثغراة مي المعاهداة إو القااون العرمي. ومت الأاســب تســمية 
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ــااون التي ترد مي مشــــــــــــــرو   ــة للقـ ــامـ ــادد العـ دة“ للمبـ ــدَّ ــائ  المحـ  الواـ
اائ  الأ ر “ لتلك المباددى مســــــــــي ون ذلك إكثر  الو  14الاســــــــــتنتاج  

اتســاقا م  مضــمون مشــرو  الاســتنتاج. والع قة بيت الوايية الأســاســية  
دة ل ذه المبادد لا تتضــــــــــــس مت  للمبادد العامة للقااون والواائ  المحده

 بصيغت ما الحالية. 14و  13مشروهي الاستنتاجيت 

بموضـــــــــو     مة  )المقرر اللاب المعني  السددددددي  ثدددددد ورما - 129
قال إاه سـع  باسـتمرار إل  ضـمان تجسـيد    الدول مي مسـدولية الدولة“(

همل لجنة القااون الدولي بشــــــــون هذا الموضــــــــو  لاراو والتعليقاة التي 
تبدف ا الومود مي اللجنة الســـــــــادســـــــــة، كما فتبيت مي قرار تغيير الشـــــــــ ل  

بادد توجي ية. الن ائي لناتج همل اللجنة مت مشاري  مواد إل  مشاري  م
ولي م مشـــاري  المبادد التوجي ية بوجه إمضـــل، فنبغي قراوت ا مي ضـــوو 

(. وقد إوى   لجنة  A/CN.4/751ال ي ل المقتر  مي تقريره اللامس )
اوة الأول  للموضــــــــــــــو ى ومت ثم،  القــااون الــدولي هل  الاات ــاو مت القر 

ــت نا  العمل  ــتعدة هندما يحيت موهد دورت ا المقبلة لاســــــ ــتكون مســــــ مســــــ
واهتمـاد المجموهـة الكـاملـة مت مشـــــــــــــــاري  المبـادد التوجي يـة مي القراوة  
الأول . وقد تلرك  مشــــــاري  الشــــــرو  لد  الأمااة العامة لتم يت المقرر 

ن هذا الموضــو . وىــ ر اللاب المقبل مت مواصــلة و كمال العمل بشــو
ــاو اللجنــة هل  رو  الزمــالــة التي إبــدوهــا   المقرر اللــاب جمي  إهضـــــــــــــ
ــيته مقررا  وإهر  هت امتنااه للأمااة العامة لما تلقاه مت مســــــــاهدة بصــــــ
 اصـــا. وإضـــا  إاه تشـــره  بالعمل مي لجنة القااون الدولي وإاه فتمن   

 ل ي ت ا الجدفدة كل النجا  والتوميق.
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